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  ...وا��مد �.. �الشكر 

  أولا وآخرا  

  .ع�� أن وفق�� وأعان�� ع�� إتمام �ذا العمل

كما أتوجھ بأصدق عبارات الشكر وأسمى �لمات العرفان وجز�ل �متنان 

  الدكتور مبخو�ي محمد: لأستاذي المشرف

  ع�� �ذا العمل،  ع�� قبولھ �شراف 

  رغم ضيق وقتھ،��؛  ن��ھ و توج��ھع��  اشكره

  .خ��اع�� فجزاه الله 

  كما أتقدم بجز�ل الشكر و�متنان إ�� أعضاء ��نة المناقشة 

  مناقشة مذكر�ي،قراءة و أساتذ�ي �فاضل الذين شرفو�ي ب

و أمد�ي بالمادة العلمية  �ل من ساعد�ي من قر�ب أو من �عيد،الشكر ا�� 

 .لعملمن أجل إتمام �ذا ا

اقم الطا��  والذين درسو�ي، مدير الم��قة و�ساتذة  شكر خاص ا�� السيد؛

  .، طيلة المشوار ا��ام���داري ع�� �ل ما قدموه لنا

  .وإ�� صديق�� مق�� �ند

 �� ������� :� ��� � �� ���.  



 الإهداء

 

 إلى والدتي الكریمة أمدھا الله بالصحة والعافیة،

 إلى والدي أطال الله في عمره،

 إلى من أعتمد علیھم في كل كبیرة وصغیرة إخوتي الأعزاء،

 إلى أصدقائي ومعارفي الذین أحبھم و أحترمھم

.إلیكم جمیعا أھدي ھذا العمل  
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:قائمـــــة المختصــــرات  

 ج ر الجریدة الرسمیة

 ج الجزء

 ص الصفحة

 ط الطبعة

إ.م.إ.ق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  
 



  
  

 قدمـــــــةم



 مقدمــــة 

 

  أ
 

  

نجد من خلال السیاسات العقاریة المتتالیة، أنها كانت ظرفیة أي مؤقتة ولم تدم 

طویلا مما جعل صعوبة تقییمها والحكم علیها لمدى نجاعتها وتسییرها لموضوع العقار 

ثروة هامة وأساس وأساس یقوم علیه الاستثمار الفلاحي بحیث تعتبر الأرض الفلاحیة 

والنهضة الاقتصادیة لأي دولة، ولهذا أولت الجزائر أهمیة بالغة بتنظیم حق الملكیة 

عموما نظرا لارتباطه الوثیق بالنظام السیاسي والاقتصادي، والعقار الفلاحي حصوصا 

  .وجعله جزء هام من المنظومة القانونیة للملكیة العقاریة

المساهمة في تنمیة القطاع الفلاحي ومرافقة الدولة للشباب وتشجیع  وبهدف

المشاریع الموجهة لتنمیة الفروع الإستراتیجیة والاستثمارات التي تتسم بطابع الابتكار 

خاصة الشراكة واستثمار الأموال الوطنیة في المجال الفلاحي لیسهل أشغال الفرد 

بات التي كانت سائدة في ظل القوانین السابقة، العق وتذلیلودیمومة التصرفات الفلاحیة 

وفرض الهیمنة الاقتصادیة للمجال الفلاحي في الوقت الحاضر خاصة في ظل امتیاز 

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة

وقد أدت سیاسة الدولة الجزائریة التي ترمي للحفاظ على ملكیة حق الرقبة إلى 

الاستغلال المؤقت للأراضي الفلاحیة الذي یكون  الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى

حصریا وفقا لعقد الامتیاز الذي ینتج عنه مجموعة من التصرفات القانونیة سواء 

بالنسبة للطرفین اللذان تتضارب مصالحهما، أو بالنسبة لشروط الاستفادة من هذا الحق 

  .العیني

  

  



 مقدمــــة 

 

  ب
 

 وط وكیفیاتالمحدد لشر  15/08/2010المؤرخ في 10/03لیصدر قانون  

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا المرسوم 

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز  23/12/2010المؤرخ في10/326التنفیذي

  .1لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ودة في السیاسات وكل هذه القوانین الهدف منها سد النقائض التي كانت موج

بحیث تهدف هذه القوانین إلى . العقاریة السابقة من أجل الحفاظ على الأملاك الوطنیة

الكشف عن الامتیاز كأهم إصلاح سارعت إلیه الجزائر لتحسین وضعیة العقار 

الفلاحي ونظامه القانوني من خلال فرض ترسانة من القوانین والنصوص التنظیمیة 

فلاحیة في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى حمایة ممتلكات التي تضبط الوضعیة ال

الدولة مما قد یمسها من إهمال واعتداءات وكذا تحدید كل الأحكام المخالفة لهذا 

  .القانون

كما یعتبر عقد الامتیاز غیر ناقل للملكیة أي لیس عقد بیع كما أنه لیس عقد 

ر خلافا لما هو علیه في عقد إیجار فالمستفید من الامتیاز یحق له رهن هذا الأخی

الإیجار، وكان الهدف من منح المستفید للامتیاز حق رهنه هو تسهیل اجراءات تمویل 

  .المستثمرات الفلاحیة من خلال القروض لدى البنوك والهیئات المانحة للقروض

بحیث یتكون هذا العقد على دفتر شروط یعتبر جزء لا یتجزأ منه و یترتب على  

وعلیه یمكن القول أن عقد الامتیاز یستعمل أیضا . ا الأخیر بطلان العقدعدم وجود هذ

ل الأراضي الفلاحیة التابع للدولة في صورة عقد الامتیاز   كنظام لاستغلا

  .الفلاحي

                                                           
استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  المحدد لشروط وكیفیات 15/08/2010المؤرخ في 10/03 القانون -  1

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  23/12/2010فيالمؤرخ 10/326الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفیذي

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة



 مقدمــــة 

 

  ت
 

مع الإشارة أن موضوع مذكرتي المعنون بضوابط تسلیم عقد الامتیاز في التشریع 

یاز الفلاحي من خلال ما جاء به الجزائري، سأقتصر فیه على دراسة عقد الامت

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 10/03القانون

  .الخاصة للدولة، مع التطرق لضوابط تسلیمه أو شروط الاستفادة منه

المنازعات التي توالت وبكثرة في إطار  أولهما وقد اخترت هذا الموضوع لسببین؛

  الماضیة الأیامالأراضي الفلاحیة في 

فكان لأهمیة عقد الامتیاز في تسییر الاراضي الفلاحیة  السبب الثانيأما  

  وحاولت تسلیط الضوء على إشكالیة رئیسیة مفادها؛ . التابعة للدولة

  الفلاحي؟ماهي الإجراءات القانونیة المتعلقة بمنح الإمتیاز 

  :وتتفرع منها اسئلة فرعیة نوضحها على النحو التالي

 ماهي الإجراءات الإداریة؟ ­

ماهي الضمانات المقررة للأطراف بالنسبة لصاحب الإمتیاز وبالنسبة للدولة  ­

 للدولة بإعتبارها مالكة للأرض محل الإمتیاز ؟

طبیعة  وباعتبار انوللإجابة عن هذه الإشكالیة، والتساؤلات المتفرعة منها،  

الموضوع هي التي تحدد طبیعة المنهج المتبع، وبما أن موضوع الدراسة یرتكز أساسا 

على سرد النصوص القانونیة والمراسیم التنفیذیة، بالإضافة إلى استقراء بعض الكتب 

  .المتخصصة في هذا المجال

تقصاء فإن المنهج الاستقصائي هو الأنسب لطبیعة موضوعنا هذا، وذلك باس 

  .وسرد مختلف المواد والنصوص القانونیة المتعلقة بموضوع عقد الامتیاز



 مقدمــــة 

 

  ث
 

والإحاطة بموضوعنا، والإجابة على الإشكالیة المطروحة  الإلمامومن أجل  

والتساؤلات المتفرعة منها، فقد ارتأینا في ذلك تقسیم هذه المذكرة إلى فصلین اثنین، 

 خصصناه لماهیة عقد الامتیاز، أین: لفالفصل الأویتوزع كل فصل على مبحثین، 

، وما تعلق بالطبیعة )المبحث الأول( بمفهوم عقد الامتیاز  سنوضح فیه ما تعلق

  . )المبحث الثاني. (القانونیة لحق الامتیاز

فسنخصصه لتبیان ما تعلق بالآلیات القانونیة لمنح حق الفصل الثاني، أما  

وكذا ).المبحث الأول(عقد الإمتیاز  ونوضح من خلاله ضوابط وإجراءات منح .الامتیاز

  ). المبحث الثاني( ا تعلق بأهم المنازعات التي تثار حول عقد الامتیازمتوضیح 

أن كل فصل یتضمن حوصلة أو ملخص جزئي  إلىكما تجدر بنا الإشارة 

ئج والتوصیات المتوصل بالإضافة للخاتمة النهائیة، والتي تضمنت مجموعة من النتا

  .إلیها من  هذه المذكرة

  

      

  

  

 

 



  

  

  الفصل الأول

 ماهية عقد الامتياز
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  :تمهید

عدل المشرع الجزائري عن حق الانتفاع الدائم لاستغلال الأراضي الفلاحیة 

من قانون الأملاك  18التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي وردت في نص المادة 

لاستغلال هذه الأراضي ذلك في نص المادة ، وأخذ بحق الامتیاز نمط جدید 1الوطنیة

المحدد لشروط وكیفیات  10/03، لیصدر قانون 2من قانون التوجیه الفلاحي17

من القانون  03استغلال هذه الأراضي بموجب حق الامتیاز الذي أكدته المادة 

  .3الأخیر

  

  

  

  

  

  

                                                           

، الصادرة بتاریخ 52، المتضمن قانون أملاك الوطنیة، ج ر 1990دیسمبر  1، المؤرخ في 90/30القانون رقم  -1

، الصادرة 44، ج ر عدد 2008جویلیة  20، المؤرخ في 08/14، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 20

 .2008أوت  3بتاریخ 

بشكل الامتیاز استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة " على أنّه  08/16 من القانون 17نص المادة  -2

 ".للدولة، تحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشریعي خاص

 ....".ل الأراضي الفلاحیةیشكل الامتیاز نمط الاستغلا: "على أنه 10/03من القانون رقم  03نص المادة  -3
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  المبحث الأول

  الفلاحي مفهوم عقد الامتیاز

المحدد لشروط  10/03عرفّه المشرع الجزائري في عدة قوانین وبالأخص القانون 

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومن هنا سأقوم 

  .لخصائصهبتعریف الامتیاز في المطلب الأول، أمّا المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  الفلاحي تعریف عقد الامتیاز

متیاز الفلاحي عبارة عن عقد مركب، یتشكل في عقد إداري تعده إدارة إنّ الا

أملاك الدولة بصفتها ممثلا عن وزیر المالیة، ویسبقه دفتر شروط ملحق بالمرسوم 

یتم إبرامه في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والمستثمر  10/326التنفیذي رقم 

الاجراءات والشروط المنصوص علیها في وذلك بعد استفاء . 1صاحب حق الامتیاز

، ولذلك ارتأیت أن أعرف التعریفات التي جاء بها التعریف الفقهي في 10/03القانون 

  .في الفرع الثاني 10/03الفرع الأول، والتعریف القانوني حسب القانون 

  

  

  

                                                           

بریك زوبیر، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة -1

 .12، ص 2014/2015، 1الجزائر 
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  الفرع الأول

  التعریف الفقهي لعقد الامتیاز

الامتیاز ترخیص قانوني یمنح من الدولة إلى شخص طبیعي أو معنوي، وذلك -

من أجل استغلال أموال عقاریة لمدة محددة وبمقابل معین، حیث نجد أنّ الأستاذ أحمد 

هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه : "قد عرفه بأنّه وذلك على امتیاز المرفق العام محیو

  . 1"تشغیل المرفق العموميشخصا طبیعیا أو اعتباریا بتأمین 

عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة : "كما عرفه الدكتور عمار بوضیاف على أنّه

سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة لموجبه شخصا طبیعیا أو معنویا من القانون 

العام أو القانون الخاص یسمى صاحب الامتیاز، یقوم بتسییر واستغلال مرفق عمومي 

لمدة محددة ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عمالة وأمواله متحملا 

  .2..المسؤولیة الناتجة عن ذلك

ویلاحظ أنّ التعریفین تطرقا لعقد الامتیاز المنصب على مرفق عمومي، وهذه  

وذلك أن  10/03التعاریف لا تتماشى مع عقد الامتیاز المنصوص علیه في القانون 

  .نحصر في الشخص الطبیعي دون غیرهالمتعاقد مع الدولة مالطرق 

  

  

  

                                                           

الماستر أكادیمي، قانون فاطمة الزهراء لعمارة، عقد امتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

 .10، ص 2016/2017إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

 .55، ص 2008عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، . د-2
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  الفرع الثاني

  10/03تعریف عقد الامتیاز في القانون  

من الأمر  04كالمادة  بالرجوع لبعض القوانین نجدها قد عرفت عقد الامتیاز،

یقصد بالامتیاز بمفهوم "والمتضمن قانون المیاه .1996المؤرخ في یونیو  96/13

قد من عقود القانون العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو القانون ع

  .1"خاصا، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة

المؤرخ في  10/03لیتم التحدید والتخصیص الدقیق لطبیعة الشخص في القانون 

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  15/08/2010

العقد الذي تمنح "منه  04الخاصة للدولة، حیث جاء بتعریف الامتیاز في المادة 

المستثمر "بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص 

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، " صاحب الامتیاز

تر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها على دف

ا سنة قابلة للتجدید مقابل دفع أتاوى سنویة تضبط كیفیات تحدیدها وتحصیله 40

مصطلح الأملاك السطحیة في القانون هو لان  .وتخصیصها بموجب قانون المالیة

 مجموعة الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولا سیما منها المباني والأغراس ومنشآت

  ".2الري

  

  

                                                           
الصادر  37الرسمیة، عدد المتضمن قانون المیاه، الجریدة  15/06/1996المؤرخ في  96/13رقم الأمر  -  1

 .09/02والقانون  08/03، المعدل والمتمم بالقانون  16/06/1996

 .السابق ذكره 10/03من القانون  04المادة  -2
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  المطلب الثاني

  الفلاحي خصائص عقد الامتیاز 

من الضروري أن نمیز هذا النوع من العقود، وهذا من خلال ما جاء به القانون 

للتطرق وذكر مجموعة من الخصائص التي یتمیز بها عقد الامتیاز، ونذكرها  10/03

  : بالترتیب في الفروع التالیة

  الفرع الأول

  إداريعقد الامتیاز عقد 

هو " والتي نصت على أنّ الامتیاز  10/03من قانون  4بالرجوع إلى المادة 

العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من الجنسیة جزائریة یدعى في صلب 

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ) المستمثر صاحب الامتیاز(النص 

  ..."المتصلة بها بناء على دفتر الشروطالخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة 

عقد من خلال ما جاءت به المادة السلفة الذكر نجدها تصب في مقومات ال

، یقصد إدارة )الدولة(عقد الامتیاز یبرمه شخص معنوي عام ؛ الإداري، والتي مفادها أنّ 

قانون مرفق عام أو تسیره أو استغلاله، وأن تظهر نیته في هذا العقد الأخذ بأسلوب ال

العام، وتضمین العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقد القانون الخاص، وذلك من 

أجل منح حق إلى شخص طبیعي لاستغلال أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة 

  .الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بالعقار
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  الفرع الثاني

  لحق عینيمنشئ عقد الامتیاز  

الامتیاز بمثابة رخصة من المالك الأصلي یهدف إلى تحویل حق عیني  یعد عقد

عقاري في حدود عقد الاستفادة بین السلطة المانحة والمستثمر صاحب الامتیاز فتظهر 

هذه الرخصة في شكل حق عیني عقاري یمنح للمستثمر من خلال جزء من 

بة عن السلطة المانحة الصلاحیات التي یتوالى بموجبها استغلال الأرض الفلاحیة نیا

  .التي تحتفظ بالملكیة

حیث یراعي فیها حقوق المنتفع والتزاماته، والذي یجب علیه استعمال حق 

بحالته التي تستلمه بها، والمالك الأصلي له الحق في ) الأرض الفلاحیة(الامتیاز 

الاعتراض على أي استعمال غیر مشروع ویجوز له إسقاط الحق من طرف الجهة 

وما یلیها من القانون المدني، كما یتم تسجیل  844ئیة المختصة حسب المادة القضا

  .1هذا العقد وشهره أمام المحافظة العقاریة المختصة ویترتب علها كل آثار الشهر

المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  16و 15طبقا لنصوص المواد 

العقاري، كل هذه المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأتي السجل  12/11/1975

  .2الخصائص تجعل من حق الامتیاز حقا عینیا

وأهم خاصیة تجعل من حق الامتیاز حقا عینیا هو إمكانیة رهنه كضمان لأي 

قرض لدى هیئات القرض في إطار تمویل نشاطاته المتعلقة بالاستثمار الفلاحي، وهذا 

  .نفس القانون 12ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
                                                           

بقار سلمى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن -1

 . 82، ص2003عكنون، الجزائر، 

، 1992منصور إبراهیم إسحاق، نظریت الحق والقانون، وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، الدیوان المطبوعات الجامعیة، -2

 .103ص
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  الثالثالفرع 

  عقد الامتیاز منشئ لحق الاستعمال السكني 

نستنتج أن للمنتفع صاحب الامتیاز،  10/03من القانون  4من خلال المادة 

المستثمر (حق استعمال الشيء المرخص به كأصل عام، وهو الأراضي الفلاحیة 

خدمة والعقارات الأخرى مثل البنایات والعقارات الأخرى التي وجدت من أجل ) الفلاحیة

الأرض مثل المستودعات التي تعني بموضوع النشاط الفلاحي، وكذا العقارات 

آلات الحرث، الجرارات، (بالتخصیص التي جعلت من أجل خدمة الأرض مثل 

  .....).ات المخصصة للعمل الزراعيالسیار 

وفي هذا السیاق فقد جاءت الفقرة الثانیة من المادة أعلاه لتوضیح مفهوم 

یة، على أنّها مجموعة الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولا سیما الأملاك السطح

  .1منها المباني

من القانون المدني، ویمكن لصاحب الامتیاز استعمال  850و 848وكذا المواد 

-856- 855كل الأملاك السطحیة ومنها حق السكني المقرر بموجب نصوص المواد 

  .2وهذا كله من أجله خدمة الأرض 857

  

  

  

                                                           

جمیلة قورار، الطبیعة القانونیة للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة التكوین المتخصص، معهد القضاء، -1

 . 93، 03، الملحق رقم 200/2001الدفعة الأولى، 

، ص 2001 ،2، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة 1لیلى زروقي، التقنیات العقاریة، العقاري الفلاحي، الجزء -2

 .وما بعدها 45
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  الفرع الرابع

  لحق محدد المدة وقابل للتجدید ئعقد الامتیاز منش

سنة، ) 40(حق الامتیاز تمنحه السلطة المانحة لمدة لا تتجاوز أربعین 

، ویكون ذلك قبل 1وللمستفید الحق في طلب تجدید هذا العقد عند انتهاء المدة القانونیة

ن الوطني للأراضي الفلاحیة، شهرا من نهایة  مدة العقد ویودع الطلب لدى الدیوا 12

وبهذا تكون الدولة تخلت عن خاصة الدیمومة التي كانت ممنوحة في ظل القانون 

المتعلق بالثورة  73- 71المتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة، والأمر  87-19

، ویتم تحدید المدة بموجب دفتر الشروط المعد من طرف الدولة بصفتها 2الزراعیة

  .مانحة الامتیازالسلطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .، مرجع سابق10/03من القانون  04ینظر في المادة -1

، الصادر 97ر ع میثاق الثورة الزراعیة، ج  -، یتضمن الثورة الزراعیة1971نوفمبر  08مؤرخ في  73-71قانون -2

 .90/25المعدل بقانون التوجیه العقاري  95/26الأمر  75ملغى بالمادة  1971 نوفمبر 30بتاریخ 
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  المبحث الثاني

  العقار الفلاحي الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز

سأحاول تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز،  10/03من خلال القانون رقم 

تمیزه عن العقود الأخرى المشابهة له، سواء في مجال الاستثمار غیر الفلاحي 

  ).المطلب الثاني(الاستثمار الفلاحي أو في مجال ) المطلب الأول(

  المطلب الأول

  تمیز عقد الامتیاز في مجال الاستثمار غیر الفلاحي 

وهناك نكون بین عقدین الأول عقد امتیاز المرفق العمومي، والثاني امتیاز 

العقاري الصناعي، والسبب الذي دفعني إلى هذا الاختیار، هو انتماء كل من الأراضي 

وهو العقار الصناعي إلى حظیرة الأملاك الخاصة  -موضوع البحث - الفلاحیة

فضلا عن بعض النقاط المشتركة، وفیما یلي سأمیز عقد الامتیاز في إطار . 1للدولة

ثم نمیز عن عقد ) الفرع الأول(عن عقد امتیاز المرفق العام  03-10القانون رقم 

  ). الفرع الثاني(الامتیاز في مجال العقار الصناعي 

  

  

  

  

  

  

                                                           

سوسن بوصبیعات، النظام القانوني للاستغلال العقاري الفلاحي، في الجزائر، الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك -1

، ص 2017/2018عة قسنطینة، الخاصة للدولة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جام

193. 
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  الفرع الأول

  عن عقد امتیاز المرفق العمومي  10/03تمیز عقد الامتیاز في إطار القانون رقم  

إن عقد الامتیاز الفلاحي كان یمنح للأشخاص الطبیعیة من جنسیة جزائریة 

فقط، وهو شرط مرتبط بالتزام المستثمر بالعمل الشخصي والمباشر في أشغال المستثمر 

  .1الفلاحیة

في حین یمنح عقد امتیاز المرفق العمومي للشخص الطبیعي، أو للشخص  

المعنوي الخاضع للقانون الخاص ممّا یجعله عقدا وطنیا أو دولیا، وغذ كان محل عقد 

هو الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  10/03الامتیاز في إطار القانون رقم 

إنّ محل عقد الامتیاز الإداري غالبا ما یكون للدولة والأملاك السطحیة المتصلة بها، ف

  ). أملاك وطنیة عمومیة(مرفقا عاما اقتصادیا 

 90/30وإذا كان عقد الامتیاز المرفق العمومي مرفق إداري ینص القانون رقم 

لم یحدد  10/03، فإنّ القانون 2، وكذا نص بعض القوانین الخاصة)مكرر 64المادة (

  .متیازالطبیعة القانونیة لعقد الا

كما یشترك العقدان في أنّ كلیهما عقد محدد المدة، وكلاهما یرتب حق انتفاع 

من القانون  04لصالح صاحب الامتیاز، ویتضمنا شروطا مالیة، حیث تنص المادة 

على منح الامتیاز مقابل أتاوى سنویة، أمّا بالنسبة للمرفق العمومي فإنّ  10/03رقم 

  .3یاز من المنتفعین من خدمات المرفق العموميالأتاوى یتقاضاها صاحب الامت

                                                           

یجب على المستثمرین أصحاب الامتیاز إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة " 10/03من القانون رقم  22تنص المادة -1

 .......".وشخصیا

 .200سوسن صبیعات، مرجع سابق، ص-2

لأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة ، المتصمن قانون ا1990دیسمبر  01متمم، المؤرخ في معدل و  90/30القانون رقم -3

 . 1990دیسمبر  02الصادرة في  52: رقم
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  الفرع الثاني

  عن امتیاز العقار الصناعي 10/03 تمیز عقد الامتیاز في اطار القانون رقم 

 04- 08، وإلى القانون رقم 1 03- 01إذ یخضع العقار الصناعي للأمر رقم 

ر الفلاحي هذا دون التعرض إلى كل النصوص التي تنظم العقار الصناعي، أمّا العقا

فیرتبط مباشرة بالأراضي الفلاحیة، أو التي تكون مخصصة للزراعة، سواء كانت محل 

استغلال أم لا، وتعد الأراضي الفلاحیة متنوعة بالنظر لتنوع المجال الجغرافي الواقعة 

  .فیه، سواء كانت في سهولة أو في جبال، أو في صحراء

استثمار  لإنجاز مشروعأمّا العقار الصناعي فهي أراضي تم تخصیصها 

  صناعي انتاجي أو خدماتي

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  032- 10والقانون رقم 

 193- 87للأملاك الخاصة للدولة، أي ینظم العقار الفلاحي، وقبله كان القانون رقم 

م التنفیذي والمرسو  525- 89التنفیذي رقم والمرسوم  514-89والمرسوم التنفیذي رقم 

                                                           

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد  2001فبرایر  17المؤرخ في  03- 01القانون رقم  -1

 .2001أوت  22المؤرخة في  147رقم 

والذي یحدد شروط وكیفیات  2010أوت سنة  15وافق ل، الم1431رمضان عام  5المؤرخ في  03- 10القانون -2

 .استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یتضمن ضبط كیفیة استغلال  1987دیسمبر  08الموافق ل 1408ربیع الثاني عام  17المؤرخ في 19-87القانون رقم -3

 .03- 10المنتجین وواجباتهم، تم الغاء هذا القانون بالقانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق 

یحدد كیفیات  1989أفریل سنة  18الموافق ل  1409رمضان عام  12المؤرخ في  51- 89المرسوم التنفیذي رقم -4

الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي  1987دیسمبر سنة  08المؤرخ في  19-87من القانون رقم  29تطبیق المادة 

 .حیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهمالفلا

یتضمن تعدیل القانون  1989أفریل  18الموافق ل 1409رمضان عام  12المؤرخ في  52- 89المرسوم التنفیذي رقم -5

 .19/04/1989بتاریخ  16الأساسي للمزارع النموذجیة، جریدة رسمیة رقم 
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وغیرها من  90/303والقانون رقم  512- 90والمرسوم التنفیذي رقم  501-90رقم 

  .النصوص الخاصة

حیث كانت سیاسة الاستثمار العمومي على اختلاف أنماط تسییره في ظل 

إنّ باعتبار .4التوحد الاشتراكي أو اقتصاد السوق، في العقار الفلاحي هي المهیمنة

الاستثمارات ذات الطابع الصناعي بمفهومها الواسع المرتبط العقار الصناعي یحوي 

  .بالأنشطة الاقتصادیة المختلفة

أما من حین أو ما یخص امكانیة تدخل المستثمر الأجنبي، فیعتبر هذا الأخیر 

جد فعال لكونه یقوم بجلب رؤوس الأموال الأجنبیة، وكذلك جلب التطورات الحدیثة 

بمجموعة من القواعد التي تنظم  03-01لهذا جاء الأمر والمتغیرة جد مهمة للدولة، و 

منه والتي تنص على معاملة  14الاستثمار، وبالخصوص ما ورد في نص المادة 

  .5المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر الوطني، سواء كان طبیعي أو معنوي

                                                           

یحدد شروط إعداد  1990فبرایر سنة  06الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في  50- 90المرسوم التنفیذي رقم -1

 08المؤرخ في  19-87العقد العقاري الذي یثبت الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في اطار القانون رقم 

 . وكیفیات ذلك 1987دیسمبر سنة 

یحدد كیفیات تطبیق  1990فبرایر سنة  06الموافق ل  1410رجب عام  10المؤرخ في  51-90قم المرسوم التنفیذي ر -2

الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  1987دیسمبر سنة  08المؤرخ في  19-87من القانون رقم  28المادة 

 .07/02/1990بتاریخ  06التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، جریدة رسمیة رقم 

المعدل والمتمم للقانون  1990دیسمبر سنة  01الموافق ل  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  30- 90القانون -3

 .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 2008یولیو سنة  20الموافق ل  1429رجب عام  17المؤرخ في  14- 08رقم 

اشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على : "مقالة بعنوان ،- أ-من اعداد محمد حجاري أستاذ محاضر -4

 16الاستثمار بالجزائر، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة معسكر، منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد 

 .05بجامعة غردایة، ص  2012لسنة 

ناعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، بودادة نوریةوعماري ابتسام، أنظمة استغلال العقار الص-5

 .14، ص2017تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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جنبي، أمّا فیما یخص الاستثمار في العقار الفلاحي، فقد استبعد المستثمر الأ 

سواء كان عام ویكون بالشراكة مع مواطن جزائري أو خاص، حتى وإن كانت الشركة 

  .1الجزائریة ذات فروع وأصول، وتحتوي على شركاء أجانب لهم أسهم فیها

  المطلب الثاني

  في مجال الاستثمار الفلاحي 03-10تمیز عقد الامتیاز في اطار القانون رقم  

المحدد  1997-12- 15المؤرخ في  483-97إنّ المرسوم التنفیذي رقم 

لكیفیات منح قطع أرضیة من الأملاك الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

- 23المؤرخ في  1372-98المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2الاستصلاحیة

  ).الفرع الأول(وهو أوّل تطبیق لعقد الامتیاز في مجال الاستثمار الفلاحي  11-1998

الذي ینظم  20143فبرایر  10المؤرخ في  70-14المرسوم التنفیذي رقم  ولأنّ 

كیفیة استغلال تلك الأراضي نص على احتفاظ المستفیدین ببعض الحقوق التي منحهم 

عندما كانت في حوزة الدولة، رغم تحویل نمط استغلالها  03-10إیاها القانون رقم 

  ). الفرع الثاني(إلى عقد ایجار 

  

  

  

                                                           

ولد علي محمد بیجاد، النظام القانوني للاستغلال العقاري الصناعي في اطار التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة -1

 .08، ص 2012ر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، الماست

المؤرخ في  372/98، معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 15/12/1997، المؤرخ في 97- 438المرسوم التنفیذي رقم -2

ة في المساحات ، یحدد كیفیات منح امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدول23/11/1998

 .1987لسنة  83الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن نظام الایجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة 2014فبرایر  10المؤرخ في  70-14المرسوم التنفیذي رقم -3

 .2014لسنة  09المسترجعة من الدولة، جریدة رسمیة، العدد 
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  ولالفرع الأ 

  عن عقد الامتیاز في اطار الاستصلاح 03-10تمیز عقد الامتیاز في اطار القانون رقم  

قد ثبتت شرعیة إحیاء الأراضي الموات بالسنة النبویة في أحادیث كثیرة منها 

  ."1من أحیا أرضا میتة فهي له: "قوله

وهذا استدل به المشرع الجزائري أیضا بالاعتماد أو الاستناد على قوانین مثل  

المطلق بالامتیاز في اطار  4833- 97والمرسوم التنفیذي رقم  182- 83القانون رقم 

  .الاستصلاح للأراضي الصحراویة أو الجبلیة أو السهبیة

ان الامتیاز لذلك هناك أوجه تشابه واختلاف بینهما بحیث بینهما بحیث إذا ك

یكون مجانا، كما أنّ  18- 83یمنح مقابل أتاوى، فإنّ الاستصلاح وفقا للقانون رقم 

مجال تطبیق القانون الأخیر هو الأراضي التابعة للأملاك العامة والواقعة في المناطق 

الصحراویة أو المنظومة على ممیزات مماثلة وكذا على الأراضي غیر المخصصة 

مومیة أو الممكنة استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح، وهذا ما التابعة للملكیة الع

  .18- 83من المرسوم رقم  04تقضي به المادة 

  :أوجه التشابه: أولا

ومن بین أوجه التشابه بین عقد الامتیاز في إطار الاستصلاح وعقد الامتیاز في 

  : تنحصر فیما یلي 03-10إطار القانون رقم 

  

                                                           

 .رمیذي وصححه جابر بن عبد الله، قال الترمیذي هذا حدیث صحیح، وقد رواه ثمانیة من الصحابةرواه أحمد والت-1

ر، .، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، المعدل والمتمم، ج13/08/1983، المؤرخ في 18- 83القانون رقم -2

 .34، ع 1983لسنة 

المحدد لكیفیات منح الامتیاز، قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة  1997- 12-15المؤرخ في  483-97المرسوم رقم -3

 . 84، ع 1997الخااصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة، ج ر سنة 
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  الاستثمار الفلاحيأنّ كلّ العقدین في إطار. 

  كلاهما یحتوي وثیقة دفتر الشروط النموذجي التي تحدد الأعباء والشروط

 .المفروضة للمستثمر صاحب الامتیاز

  احتواء كلاهما على شروط مالیة، تتمثل في الأتاوى، إذ لا یمنح عقد

 .1الامتیاز مجانا

  :أوجه الاختلاف : ثانیا

شروط منح عقد الامتیاز، ومن حیث هناك فرق أیضا فیما بینهما من حیث ف

 نوضحهم على النحو التالي؛ اجراءات اعداد عقد الامتیاز

  قد أقصى  03- 10فمن جانب شروط منح الامتیاز، كان القانون رقم

على الأشخاص في الطبیعة ذو جنسیة جزائریة الاستفادة من هذا الأخیر 

د أعطى منه، فق 05، المادة 483- 97فقط، على غرار المرسوم رقم 

الحق أو منح لكل شخص طبیعي كان أو معنوي، امكانیة الحصول على 

امتیاز القطع الأرضیة في اطار الاستصلاح، دون اشتراط الجنسیة 

 .الجزائریة

  وأیضا قد أستثنى في مجال الاستصلاح الأراضي الفلاحیة، التابعة للدولة

 .الغابیة والأراضي الرعویة والحلفائیة والاراضي الوقفیة والأراضي

  أمّا من حیث اجراءات اعداد الامتیاز ففیما یخص الامتیاز في اطار

الاستصلاح، یجب ایداع الطلب أمام الأمانة العامة للامتیازات التي تتكفل 

 .2بإرساله إلى مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة المختصة إقلیمیا

                                                           

 .03- 10من القانون رقم  4والمادة  483-97من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : ینظر-1

 .210سوسي صبیعات، مرجع سابق، ص -2
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  لدى المدیر  03-10ویتم ایداع طلب منح الامتیاز في اطار القانون رقم

الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في حالة المستثمرین المعنیین 

  .بإجراء تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

  الفرع الثاني

عن عقد ایجار الأراضي  03-10تمیز عقد الامتیاز في اطار القانون رقم 

  الفلاحیة الوقفیة المسترجعة

القوانین في ضم كثیر من الأراضي الفلاحیة  قد ساهمت عدة أو مجموعة من

المتعلق  191- 87الوقفیة إلى ملكیة الدولة، ومنحت للمستفیدین في اطار القانون رقم 

، وهو موضوعنا الذي 03-10بالمستثمرات الفلاحیة، والذي جاء محله القانون رقم 

  .امتیازالانتفاع الدائم إلى حق  نحن بصدد البحث فیه والذي نص على تحویل حق

قد بین المشرع الجزائري المقصود بإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة بنص المادة 

یقصد بإیجار الأراضي ":انه التي تنص على  70- 14رقم  من المرسوم التنفیذي 04

الوقفیة المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، كلّ عقد تؤخر بموجبه 

  ".2ص متأجر أرضا وقفیة مخصصة للفلاحةالسلطة المكلفة بالأوقاف إلى شخ

فبعد استرجاع أراضي المستثمرات الفلاحیة وإدراجها كأملاك وقفیة حاول المشرع 

أن یحافظ على نفس المستثمرات الفلاحیة القائمة وذلك بتحویل نمط الاستغلال السابق 

سواء كان حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلى هذا النظام الخاص من 

                                                           

، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 08/12/1987، المؤرخ في 87/19القانون رقم -1

 .50، ع 1987ر، لسنة .الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، ج

یتضمن ایجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، الجریدة  10/02/2014مؤرخ في  14/70مرسوم تنفیذي رقم -2

 .20/02/2014، مؤرخ في 09لعدد الرسمیة، ا
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والذي یكون بموجب عقد یبرم بین عضو المستثمرة الفلاحیة سواء كانت 1یجارالا

جماعیة أو فردیة من جهة والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والسلطة المكلفة 

 40بالأوقاف من جهة أخرى مرفق بدفتر شروط من أجل استغلال الأرض الوقفیة لمدة 

قیمة الأتاوة المستحقة مقابل عقد الامتیاز سنة قابلة للتجدید مقابل ایجار سنوي بنفس 

  .التي تیم تحدیدها وتحصیلها وتفصیلها بموجب قانون المالیة

في ضرورة  07- 14والمرسوم رقم  03-10حیث یشتركان كلاّ من القانون رقم  

التقید بإجراءات معینة وآجال محددة للحصول على العقد تحت طائلة اسقاط الحقوق، 

 ین الأولى تتمثل في دفتر الشروط ویكون موقعا في حالة الأولى،ویضم كلاهما وثیقت

بین بین المستثمر صاحب الامتیاز والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وفي الحالة 

الثانیة یكون موقعا بین المستأجر من جهة، والدیوان الوطني للأرضي الفلاحیة ووزارة 

الوثیقة الثانیة، فهي العقد الذي یعد وفق الشؤون الدینیة والأوقاف من جهة أخرى، أمّا 

الحالة الأولى، وفق نموذج مرفق إلى  3262- 10نموذج مرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .في الحالة الثانیة 70- 14المرسوم التنفیذي رقم 

  :یختلفان أیضا من حیثكما انهما 

  ّالاستفادة مقصورة على الأشخاص  تكون 03- 10في ظل القانون رقم  هأن

لطبیعیة من جنسیة جزائریة، أمّا مستأجر الأرض الوقفیة الفلاحیة قد یكون ا

  .شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري

                                                           

، 01حرش محمد، ایجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، العدد -1

 .609جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص 

از لاستغلال الأراضي ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتی2010دیسمبر  23المؤرخ في  326- 10المرسوم التنفیذي رقم -2

 . 79ر، العدد .الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة لدولة، ج
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  هو الأراضي الفلاحیة  70-14محل عقد الامتیاز في إطار المرسوم رقم

  .الوقفیة

 عقد ایجار الأراضي الوقفیة تعد السلطة المكلفة بالأوقاف.  

 تعد إدارة أملاك الدولة بصفتها موثق  03- 10م عقد الامتیاز في قانون رق

  .الدولة

یخضع إلى إجراء  03- 10وبناء على ما تقدم الامتیاز في اطار القانون رقم     

الشهر في المحافظة العقاریة، أمّا شهرا ایجار الأرض الوقفیة الفلاحیة، جاء تطبیقا 

الأراضي وتأیید السجل ، المتضمن اعداد مسح 74- 75من الأمر رقم  17للمادة 

  .1سنة 12العقاري التي تنص على شهر الایجار الذي تتجاوز مدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .219سوسن صبیعات، مرجع سابق، ص -1
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  الفصل الأولخلاصة 

  

من خلال الفصل الأول تعرفنا على الامتیاز كأسلوب جدید لاستغلال الأراضي  

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المدرجة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة 

لتسویة الأراضي الفلاحیة 10/03تم تجسیده لأول مرة في القانون  التابعة للدولة،

  .87/19التابعة لأملاك الدولة التي كانت خاضعة للقانون

أین تبعته جملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المحددة لشروط وكیفیات  

والاستثمار في الأملاك تطبیق حق الامتیاز باعتباره وجه لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

 انفرد بجملة من الخصائص تختلف عن غیرها من الأنظمة القانونیة السابقة.الوطنیة 

  . المتعلقة بتسییر العقار الفلاحي

إن هذه الخصائص تتعلق بالعقد في حد ذاته بطبیعته عقد إداري محدد المدة وقابل 

طنیة ،حق عیني یرتب حقوقا للتجدید یقع على استغلال الأراضي التابعة للأملاك الو 

، وأیضا تمییزه على كثیر من عقود الامتیاز سواء یة أخرى منها الرهن لفائدة هیئاتعین

  .في المجال الفلاحي أو غیره

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  الثانيالفصل 

   لتسلیم القانونیة الآلیات

 الامتیاز عقد
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  :تمهید

كان ولابد أن یبدي المشرع الجزائري اهتماما كبیرا حول حق الامتیاز باعتباره 

أكثر العقود تداولا وخاصة في مجال العقار الفلاحي، فلزم المشرع نفسه بضبط 

الوضعیة الفلاحیة من خلال تنظیم قوانین تنص على ضوابط یستطیع المستفید أو 

یجب مراعاة كل الشروط لذلك واتباع المستثمر الجدید الحصول على حق الامتیاز ،و 

  .انین الخاصة بالامتیازالاجراءات المنصوص علیها في القو جمیع 

كما تثیر عملیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

والمرسوم 10/03حیث نجد أن القانون بواسطة عقد الامتیاز بعض المنازعات،

منها أمام القضاء المنازعات منها للقضاء الاداري و قد أحال هذه  10/326التنفیذي

  .وجب التطرق إلى حالات انقضاء هذا العقد والآثار المترتبة عن نهایتهالعادي، وأیضا 
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  المبحث الأول 

  الفلاحي منح عقد الإمتیازضوابط وإجراءات 

الأراضي الفلاحیة المصنفة ضمن  استغلالالإمتیاز إجراء یرد على عقد  منحإن 

ا یتعلق ، منها متضبطه ضوابطالأملاك الوطنیة لذا فإن منحه یوجب توافر 

، وأخرى تتعلق بموضوع الإمتیاز والذي لا یتم إلا في ظل بالأشخاص طالبي الإمتیاز

  .إجراءات قانونیة خاصة لا تمس المنح أو التسلیم 

یم عقد الإمتیاز في القانونیة لتسل الاجرائیة الضوابط ىلذا سیتم التطرق إل

  )المطلب الثاني ( .لإجراءات الخاصة بمنح عقد الإمتیازثم ا، )المطلب الأول(

  

  المطلب الأول

   الفلاحي منح حق الإمتیاز ضوابط 

خاصة أو شروط  ضوابطلقد خص المشرع الجزائري في ظل منح حق الإمتیاز 

، وهذا ما سأحاول  03- 10وجب توافرها للحصول على عقد إمتیاز من خلال القانون 

 للضوابطأخصصهما . مطلب بتفصیل هذا الأخیر في فرعینتبیانه من خلال هذا ال

في الفرع  الامتیازخاصة بمحل  وضوابطفي الفرع الأول ،  الامتیازالخاصة بطالب 

  .الثاني 
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  الفرع الأول 

  خاصة بالمستفید ضوابط 

هناك مواصفات یجب أن تتوفر في طالب الإمتیاز تؤهله للإستفادة من هذا 

كلا من الحالتین ، فإما عن طریق تحویل حق الإنتفاع  ضوابط، ویجب تحدید  الأخیر

بطریق أصلي بالحصول  الدائم المنصوص علیه في قانون المستثمرات الفلاحیة وإما

  .على الإمتیاز مباشرة 

  :المستثمرات السابقة  لأعضاء الامتیاز عقد منح ضوابط: أولا 

 الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز،ویتعلق الأمر هنا بالشروط المطلوبة لتحویل حق 

على أنه یمنح الإمتیاز لأعضاء  03-10من القانون  05ولقد نص المشرع في المادة 

  .119-87والفردیة الذین إستفادوا من أحكام القانون المستثمرات الفلاحیة الجماعیة 

بالرجوع إلى أحكام المواد  ونستخلص الشروط الواجب توافرها في المستثمر    

  :2یلي ما في 03-1من القانون  19و 6،5،4،7

  :الإمتیاز شخصا طبیعیا عقد  أن یكون المستثمر صاحب -1

خص  حیثالجزء المتعلق بهذا الشرط ،  استخراج، فیمكن  04حسب المادة 

الطبیعیة دون الاشخاص المعنویة مهما كانت طبیعتهم،  الأشخاصالمشرع الجزائري 

  .3الشخص المعنوي 16-08بینما شمل تعریف المستثمر الفلاحي في القانون 

                                                           
،المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر08المؤرخ في87/19القانون رقم -  1

 .1987،سنة50،الجریدة الرسمیة عدد)10/03بالقانون ملغى (وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم،الوطنیة 

  . المذكور سابقا  03-10من القانون  09،07المواد_ 2

  .16-08عرفته بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا فلاحیا ، للتوسع في الموضوع ارجع إلى القانون _ 3



 الآلیات القانونیة لتسلیم عقد الامتیاز                            :          الفصل الثاني

 

29 
 

بالأشخاص الحائزین لعقود  03- 10من القانون  05وحدد الأشخاص في المادة 

میة ومشهرة أو قرارات ولائیة الذین وفوا بإلتزاماتهم في ظل القانون إنتفاع دائمة رس

-87،بإستثناء الاشخاص الذین حازوا على حقوق إنتفاع في ظل القانون  1 87-19

لكنهم أجروا معاملات أو اكتسبوا تلك الحقوق أو الأملاك السطحیة خرقا للأحكام  19

  .اسقاط حق صادر عن القضاءالتشریعیة المعمول بها ، والذین كانوا موضوع 

  :الإمتیاز من جنسیة جزائریة  عقد أن یكون المستثمر صاحب-2

الجنسیة الجزائریة شرط أساسي لإستفادة الأشخاص الطبیعیة  اعتبرإن المشرع 

بالإمتیاز ، ویتم إثباتها في ملف الإمتیاز بنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة المصادق 

  .2علیها

المعنوي وجوب خضوعه للقانون الجزائري شرط إلزامي  أما في حالة الشخص

  .الإمتیاز تثبت من خلال القانون الأساسي  عقد للإستفادة من

  :الإمتیاز سلك سلوكا غیر مشرف أثناء ثورة التحریر الوطني  عقد أن لا یكون صاحب-3

لا یمكن لأیا كان وبأي صفة :"أنه  03- 10من القانون  19إنطلاقا من المادة 

كانت إكتساب حقوق الإمتیاز على أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة أذا 

، بحیث یجد هذا الشرط "تبین أنه سلك سلوك غیر مشرف أثناء ثورة التحریر  الوطني 

  .العام وما ینطوي من نزعة وطنیة مال  بندا للحفاظ على العقارات ملك الدولة

  

                                                           

  .، المذكور سابقا  03- 10من القانون  05المادة _ 1

  .، المذكور سابقا  326-10من المرسوم التنفیذي رقم  03، والمادة  03- 10من القانون  04المادة _ 2
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  :للمترشحین الجدد  الامتیاز عقدمنح  ضوابط: ثانیا 

تمنح إدارة الأملاك الوطنیة بطلب  03- 10من القانون  17طبقا لأحكام المادة 

من الدیوان ، الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا 

المتوفرة بأي صفة كانت، بعد ترخیص من الوالي ، عن طریق على الأملاك السطحیة 

  :1من القانون أعلاه وتعطي الأولیة إلى 15إعلان الترشح مع إحترام أحكام المادة 

المستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقي من المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب - 1

  .أمتیاز متعددین 

  .ل توسیع مستثمراتهم المستثمرین أصحاب الإمتیاز المحاذین من أج- 2

الاشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة وتقنیة لتعزیز المستثمرة وأحالت المادة - 3

  .شروط وكیفیات تطبیقها إلى التنظیم 17

، 326-10من المرسوم التنفیذي  25ة وصدر تنظیم یستثني منه وبموجب الماد

بالمترشحین الجدد وجاء التي جاءت تحت عنوان إمتیاز الأراضي المتوفرة أنها تتعلق 

في فحواها أن إعلان الترشح یباشر به الدیوان ، وتطبیقا لذلك صدر منشور وزاري 

مشترك بین وزیر الفلاحة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ، بعنوان إنشاء مستثمرات 

  .  2 جدیدة للفلاحة ونربیة الحیوانات

                                                           

دخل ضمن متطلبات نیل شهادة قریشي الطاهر وناصر مخطار ، منح الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة ، مذكرة ت _1

،ص 2018- 2017السیاسیة ، جامعة ابن خلدون ، تیارت ،ملحقة السوقر ، ، قانون عقاري ، كلیة الحقوق والعلوم ماستر

38.  

موضوعه إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتریة  2011فیفري  23الصادر بتاریخ  108منشور وزاري مشترك رقم _ 2

  .الحیوانات 
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ا ، تمنح الأولویة للعمال تم ذكره سابق  10في المادة  19- 87وفي القانون 

الدائمین وغیرهم من مستخدمي تأطیر المستثمرات الفلاحیة القائمة وكذا تمنح الحقوق 

، وكذا ون مهنة مهندسین وتقنیین فلاحیینلجماعات تتكون من أشخاص یمارس

، وتمنح ة بعد تشكیل المستثمرات الجماعیةالفلاحین الشباب على الأراضي الزائد

  1.حالات المذكورة للمجاهدین وذوي الحقوق الأولویة في ال

مع الإشارة إلى أنه لا یمكن أن یكتسب أي شخص أكثر من حق إمتیاز واحد 

على مجمل التراب الوطني وإلا سیتابع بجنحة التصریح الكاذب ، ذلك أنه یسمح 

بإكتساب شخص واحد لعدة حقوق إمتیاز بهدف تكوین مستثمرة فلاحیة من قطعة 

اعاة المساحات القصوى المحدد عن طریق التنظیم بعد ترخیص من واحدة مع مر 

  2.الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

لقد  ،السابق ذكره 326- 10سوم التنفیذي من المر  23وحسب أحكام المادة 

حددت المساحة القصوى للمستثمرة الفلاحیة التاشئة عن إكتساب عدة حقوق إمتیاز 

  .490-97ة المرجعیة كما یحددها المرسوم التنفیذي أضعاف المستثمرة الفلاحی 10ب

إلى كیفیة إنشاء المستثمرات  السابق ذكره 108كما تطرق المنشور الوزاري رقم 

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، یتبعه  ملحق یتضمن  الأراضيالجدیدة على 

 . 326- 10من المرسوم التنفیذي  23المساحة القصوى المقررة تطبیقا للمادة 

                                                           

 - 22الدفعة –سة العلیا للقضاء السنة الثانیة ، ألقیت بالمدر –محاضرات في مادة المنازعات العقاریة –دحو نصیرة _ 1

  .2013-2012السنة الدراسة 

  .39قریشي الطاهر وناصر مخطار، المرجع السابق ، ص_ 2
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أشهر التي تلي  06ویلزم المستثمر تحت طائلة البطلان بمباشرة الأشغال خلال 

  1حصوله على عقد الإمتیاز

  الفرع الثاني 

  الامتیاز عقد المتعلقة بمحل الضوابط

أن تكون الأرض محل الإمتیاز من الأملاك  03- 10إشترط القانون رقم 

المتضمن قانون  16-08الوطنیة الخاصة والتي كانت خاضعة قبل صدور القانون 

  .وهذا في المادة الثانیة منه  87/19التوجیه الفلاحي إلى القانون رقم 

بیقه على الأراضي التي كانت تابعة للصندوق قد تم تط 87/19فنجد أن القانون 

  .منه  18الوطني للثورة الزراعیة والتي تتألف حسب المادة 

أراضي البلدیة الزراعیة أو المعدة للزراعة والأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة 

ة والعائدة لأملاك الولایة أو الدولة بما فیها الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة وتابع

  .اء الأراضي المخصصة للبحث العلميللمشروعات أو المؤسسات العمومیة بإستثن

، والأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة وأراضي العرش  الخاصة بالزراعة

والمتروكة ولا صاحب لها أو لا وارث لها بعد قفل عملیات الثورة الزراعیة في البلدیات 

  .2التي تقع هذه الأراضي في نطاقها

  

                                                           

-97ت .ارجع إلى م–الملحق الخاص بالمساحات القصوى للمستثمرات الجدیدة الممنوحة عن طریق إعلان الترشح _ 1

430.  

- 2011السنة الدراسیة  -22دفعة –لقاها بالمدرسة العلیا للقضاء محاضرات في القانون العقاري أ–بن رقیة بن یوسف _ 2

2012.  
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  المطلب الثاني 

  إجراءات منح حق الإمتیاز

وفقا لأحكام القانون  19-87سبق للمشرع أن نظم حقوق الإنتفاع الدائم بالقانون 

المدني بإعتبار حق الإنتفاع من الحقوق العینیة العقاریة ،غیر أنه وأمام عجزه في 

 03- 10ن تحقیق الاهداف الضروریة إنتهج سیاسة منح الإمتیاز مستهلا ذلك بالقانو 

الذي یوجب على كل مستفید بعقد  19- 87المتعلق بتسویة وضعیة مستفیدي القانون 

إنتفاع أو قرار ولائي تقدیم ملف التحویل لدى الدیوان على ضوئه یوقع دفتر الشروط 

  .ذكرها مفصلانإجراءات تتم وفقا لمراحل والتي س،ویمر هذا الملف ب1

م إلى حق الإمتیاز لیس مطلقا بل مرتبط إن إیداع ملف تحویل حق الإنتفاع الدائ

  .2 03-10شهر إبتداءا من نشر القانون ) 18(بأجال مدتها ثمانیة عشر 

یقدم ملف تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز بإسم كل " اما اذا لم

مستثمرة فلاحیة فردیة أو جماعیة ، وبإسم كل مستثمر في الشیوع وبحصص متساویة 

أو في حالة تقدیم الملف من ممثل الورثة یعد عقد الإمتیاز في الشیوع وبإسم كل 

  ".3الورثة

  

                                                           

  .24مخلوف سعیدة ،مرجع سابق ، ص_ 1

  326-10من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة _ 2

  .المذكورین سابقا 10- 326من المرسوم  11،  05،المادة  03- 10من القانون  30المادة _ 3
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ءا على وثائق تثبت وضعیة المستفید متیاز تكون بناالاستفادة من حق لالذا فا

  : بحق الإنتفاع تتمثل في 

  .326-10إستمارة وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي -

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.  

  للتحقق من حیاة الشخص صاحب الإنتفاع (شهادة الحالة المدنیة.(  

  أو القرار  19- 87القانون النسخة الأصلیة لقعد الإنتفاع الدائم المستفاد به ظل

  .الولائي

  نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو مستخرج مسح الأراضي.  

  19- 87وفقا للقانون بالتزاماتهتصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه للوفاء.  

وفي حالة وفاة صاحب حق الإنتفاع على الورثة توكیل أحدهم بموجب وكالة 

مراعاة حالة وجود نقص من بینهم والحصول على إذن  رسمیة لتمثیلهم لدى الدیوان مع

 1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون  88قضائي طبقا لأحكام المادة 

  1.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 

أما في حالة عدم إتفاق الورثة على تعیین الوكیل فیمكن لهم إعداد الوكالة 

 ، 014112والثانیة رقم  11413الإداریتین الأولى رقم بأغلبیة الورثة تنفیذا للتعلیمتین 

 

                                                           
،المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم،بموجب الأمر رقم 1984جوان09،المؤرخ في 11- 84من القانون  88المادة_ 1

  .2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02
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المتعلقتین بإعداد عقد الإمتیاز الفلاحي الصادرتان عن الإدارة المركزیة للأملاك 

  1.الوطنیة 

، الذي لا 19-87ستفادوا في القانون استثناء الأشخاص الذین اب انه وإلا 

أو أملاك سطحیة خرقا لأحكام  انتفاع كتسبوا حقوقایمكنهم إیداع ملفاتهم بسبب أنهم 

وهذه .، أو ألغاها الولاة م كانت محل إسقاط صادر عن القضاءستفاداتهاالتشریع أو أن 

03- 10من القانون  07الأحكام جاءت بموجب المادة 
2

  

نتفاع محل نزاع قضائي عند لابحق ا المستفیدین وتأجیل معالجة ملفات إیداع

  3إلى حیث الفصل بینهم 10- 326تاریخ صدور المرسوم 

إن دراسة ملف التحویل بالطریق العادي أمام الدیوان یؤهل المعني لتوقیع 

المستثمر دفتر الشروط مع الدیوان إذا كان ملفه مطابقا مع القانون ویحال ملفه إلى 

بینما الطریق الغیر العادي .سم المستثمر ابالامتیاز إدارة أملاك  الدولة لإعداد عقد 

ستحق تحقیق في الوثائق أو الف التحویل الذي یتطلب معلومات تكمیلیة أو لدراسة م

الوقائع المصرح بها فإن الدیوان یقوم بإرساله إلى اللجنة الولائیة التي یترأسها  السید 

 . 4الوالي وبعضویة مدراء الهیئات الإداریة العمومیة بالولایة المعنیة بمتابعة العقار

  

                                                           

  .، المذكور سابقا  326-10من المرسوم  11المادة_ 1

  .03-10من القانون رقم  07المادة _ 2

  .، المذكور سابقا  326- 10من المرسوم  07- 06المادة_ 3

  .، المذكور سابقا 326- 10المرسوم من  08المادة _ 4
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، وعند قبول منحه الإمتیاز یرسله الوالي مرفقا بمحضر دراستهوبعد الإنتهاء من 

اللجنة إلى الدیوان لإتمام الإجراءات الشكلیة لإمضاء دفتر الشروط وتحویله إلى أملاك 

الدولة لتحریر عقد الإمتیاز ، أما في حالة رفضه منح الإمتیاز ، یعلم الوالي طالب 

رار الرفض إلى الدیوان ، وللمعني الحق الإمتیاز برسالة معللة مع إرسال نسخة من ق

  1في الطعن القضائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .25مخلوف سعیدة ، المرجع  السابق ،ص _ 1
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  المبحث الثاني 

  وإنقضائه الفلاحي المنازعات المتعلقة بعقد الإمتیاز

تثیر عملیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن 

المحدد لشروط وكیفیات  10/03طریق الإمتیاز بعض المنازعات، وفق القانون 

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  المحدد لكیفیات تطبیق حق الإمتیاز 10/326

والبعض الأخر الدولة ، بحیث نجدهما قد أحالا بعض المنازعات إلى القضاء العادي 

یتضمن المنازعات والذي الأول  هو ما سنوضحه من خلال المطلبو  .للقضاء الإداري

  .تهالتي یثیرها هذا العقد والثاني یتضمن طرق إنقضائه والنتائج المترتبة عن نهای

  المطلب الأول 

  الفلاحيالمنازعات المترتبة عن عقد الإمتیاز  

قد ینشأ عن مباشرة حق الإستغلال المؤقت الممنوح بموجب عقد الإمتیاز 

الفلاحي بإعتباره حقا عینیا عقاریا عدة منازعات تطرح على القضاء من أجل الفصل 

ترتب علیه هذا الحق والمتمثل فیها ولكن بالنظر إلى طبیعة الحق الممنوح والمال الذي 

في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة تنشأ إزدواجیة في المنازعة، 

فهناك منازعات تطرح أمام القضاء العادي ، وهناك منازعات تطرح أمام القضاء 

 .الإداري 
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ع وعلیه سأتطرق إلى طائفة المنازعات التي یختص بها القاضي العادي في الفر 

  .الأول ، ثم إلى طائفة المنازعات التي یختص بها القاضي الإداري في الفرع الثاني

  الفرع الأول 

  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي  

، في المواد  08/09لقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

ینظر القاضي العقاري في المنازعات "على أنه  513، حیث نص المادة  513/5141

التي تنشأ بین المستغلین الفلاحین أو مع الغیر، بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة 

ینظر القسم لعقاري في " 514، ونصت المادة "للأملاك الوطنیة وشغلها أو إستغلالها 

جموعة الفلاحیة ضد عضو أو أكثر الدعاوي المقدمة من طرف عضو من أعضاء الم

وعلیه نصل إلى فكرة مفادها أنه فرق الإلتزامات القانونیة أو  من تلك المجموعة

  ".الإتفاقیة

إذن فالقاضي العقاري حسب المادتین السالفتین الذكر مختص بالفصل في 

 المنازعات التي تثار بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة والتي غالبا ما تتعلق بكیفیة

إستغلال وإستثمار الأراضي المشكلة للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة والغیر وتكون 

  .الدولة طرفا اصلیا في النزاع

  المنازعات فیما بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة : أولا 

                                                           

 20، الجریدة الرسمیة عدد 2008فبرایر سنة  25، المؤرخ في  09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم _ 1

  .23/04/2008لـــــ
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عندما تكون المستثمرة :"على أنه  03-10من القانون رقم  22/02تنص المادة 

ستثمرین أصحاب الإمتیاز ، فإنه یتعین علیهم بموجب الفلاحیة المشكلة من عدة م

طریقة نعیین : إتفاقیة غیر ملزمة الغیر ، تحدید العلاقات فیما بینهم ولا سیما منها 

ممثل المستثمرة الفلاحیة ، طریقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة 

  ".الفلاحیة ، توزیع وإستعمال المداخیل 

جراء عدم إحترام المنتجین ، مما یسبب أضرارا لباقي أعضاء وقد تنشأ من 

المستثمرة ، حیث في هذه الحالة یتولى أحد الأعضاء أو عدد منهم رفع دعوى ضد 

عضو أو الاعضاء المخلین بإلتزاماتهم أمام القاضي العقاري ، والملاحظ أن النزاعات 

اص القسم العقاري حصریا التي تثور بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة تكون من إختص

  .1إ .م.من قانون إ 511طبقا للمادة 

  :یة كالتالي حویمكن حصر النزاعات الناشئة بین أعضاء المستثمرة الفلا

  :نزاعات متعلقة بإقتسام الارباح -أ

منح المشرع المستثمرین أصحاب الإمتیاز الحریة في تسییر المستثمرة الفلاحیة 

، وفي حالة حدوث أي نزاع حول تقسیم 2حیث یكون الإستغلال جماعیا على الشیوع 

 3الارباح فالقاضي المدني هو المختص ، حیث قضت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا

                                                           

ینظر : على21: ،ج ر رقم05/02/2008ي المؤرخ ف /0809من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة511نصت المادة_1

  .القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة

عندما تكون المستثمرة الفلاحیةمشكلة من عدة مستثمرین اصحاب الامتیاز : على10/03من القانون22نصت المادة _ 2

واستعمال  توزیع............ : فیما بینهم ولا سیما منهافانه یتعین علیهم بموجب اتفاقیة غیر ملزمة للغیر تحدید العلاقات 

 .الارباح

  .93بریك الزوبیر ،المرجع السابق،ص_ 3
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مستثمرة الفلاحیة بناءا على إتفاق  تم في نزاع متعلق بطلب نصیب من منتوج من ال

 حیث ترد المحكمة : بین الأعضاء والمتضمن تقییم منتوج الأشجار المستثمرة كما یلي

العلیا بالرجوع الى عناصر الملف أن محل النزاع هو حرمان الطعون ضدهما من منتوج 

بلغ رغم بستان العنب ،وذكر أن الطاعنین باعوا بستان العنب واحتفظوا بكامل الم

أحقیتهم في المستثمرة الفلاحیة ،وبالتالي تطبیق القوانین المذكورة على صواب خاصة 

.87/19من القانون17و15المادتین 
1

  

لذلك یتعین على كل مستثمر فلاحي صاحب امتیاز ان یشارك مباشرة وشخصیا 

  2. في أعمال المستثمرة والا فقد حقه في المطالبة بأرباحه

  :الأعضاء بالتزاماته إخلال أحد  - ب

عند إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته ،یتولى أحد الأعضاء أو عدد منهم رفع 

إ غیر أن .م.إ.من ق513،طبقا للمادة)العقاري(دعوى عنده أمام القاضي المدني

المتابعة القضائیة عند أحد الأعضاء لا بد من الإطلاع المسبق للدیوان الوطني 

  3.احب الرقابةللأراضي الفلاحیة بصفته ص

حیث یترتب على هذا الإطلاع تحریر محضر المخالفات التي قام بها العضو 

  .ویقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعذار العضو المخالف

  
                                                           

  93المرجع نفسه،ص_ 1

مصطفى كحیل،عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،مذكرة ماجستیر،جامعة _ 2

  .93،ص2012/2013،بن عكنون،1الجزائر

  .10/03من القانون 2راجع المادة _ 3
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 :النزاعات المتعلقة بتنفیذ الالتزامات القانونیة والاتفاقیة-ج

القائمة بین أعضاء أن النظر في المنازعات  إ على.م.إ.من ق514نصت المادة 

المستثمرة بسبب خرق الإلتزامات القانونیة والإتفاقیة سواء ما تعلق منها بموجب القانون 

ترفع الدعاوى  وكذا دفتر الشروط الملحق به، 10/326أو المرسوم التنفیذي  10/03

بشهرى  الخاصة الأحكامإ مع مراعاة .م.أمام القسم العقاري لینظر فیها وفق قانون إ

اوىالدع
1

 . 

ففي حالة الاختلاف بین اعضاء المستثمرة الفلاحیة یعین لها رئیس لینوب عنهم 

في الأعمال الخاصة بالمستثمرة ،یقومون بعقد اتفاقیة تحدد كیفیة تعیین ممثل المستثمرة 

وكذا الطریقة التي یشارك كل واحد من الأعضاء في أعمال المستثمرة الفلاحیة ،وكذا 

اخیل وتوزیعها ویتم الرجوع لهذه الاتفاقیة في حالة وقوع نزاع وهي طریقة استعمال المد

 .ملزمة بالنسبة لهم وغیر ملزمة للغیر

 :النزاعات المتعلقة بتسویة التركة بعد وفاة أحد أعضاء المستثمرة- د

ء اوعدم اختیار الورثة لمن یمثلهم والقیام بالتكفل بكل أعب حالة وفاة المورث،في 

عندئذ یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  المستثمرة الفلاحیة، المورث وحقوقه في

حیث یرفع  2بإخطار الجهة القضائیة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى،

                                                           

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 05/02/2008:المؤرخ في 08/09القانون رقم  _ 1

  .94مصطفى كحیل،مرجع سابق،ص_  2
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الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة دعوى قضائیة بغیة إثبات تخلي الورثة عن حقهم 

  1.أمام القضاء العادي

  :اء المستثمرة الفلاحیة والغیربین أعض نزاعات ما :ثانیا

كون المستثمرة الفلاحیة شركة أشخاص مدنیة وفقا لقانون المستثمرات الفلاحیة 

  2.،فلها الحق في التقاضي بتمثیل من رئیسها

فحق الامتیاز باعتباره مال عقاري یخول لصاحبه تأسیس رهن عقاري لتمویل المستثمرة 

حیث إذا لم یقم  3الحجز على هذا الحق،وفي حالة عدم التسدید یمكن  وعصرنتها،

یمكن للمستفید من السند  یوما من تاریخ تبلیغه بالوفاء،15المدین بالوفاء في أجل

وغیرها من الأموال المنقولة  التنفیذي الحجز على جمیع المنقولات والأسهم والحصص،

رة وهذا عن طریق عریضة صادرة عن رئیس المحكمة المختصة والتي یوجد في دائ.

وترفع الدعوى  وعند الإقتضاء في موطن المدین، .اختصاصها الأموال المراد حجزها

  4.باسم المستثمرة لا باسم أعضائها ویمثلها رئیسها

  

  

  

                                                           

  .،مرجع سابق08/14المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون  90/30من القانون 53راجع المادة _ 1

  .94مصطفى كحیل،مرجع سابق،ص_ 2

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة687راجع المادة _ 3

  .95بریك الزوبیر،مرجع سابق،ص_ 4
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  الفرع الثاني

  :المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري

وهي صاحبة  تعد المحاكم الإداریة جزءا من هیئات القضاء الإداري في بلادنا،

التي تكون الإدارة العامة طرفا  الإختصاص العام في النظر والفصل في المنازعات،

،وتعتبر عملیة تحدید الإختصاص بمثابة الوسیلة 1فیها في ظل النظام القضائي الجدید

  .الضروریة التي تساعد الجهات القضائیة

 سواء الإداریة أو العادیة على الوقوف على درجة اختصاصها بالنظر والفصل

یلحق بها من نشاطات  أو ما في المنازعات التي تكون الأشخاص الإداریة العامة،

  .عائدة لإختصاص جهة قضائیة معینة دون أخرى

والهدف من تحدید الجهة القضائیة المختصة بیان القواعد الإجرائیة التي تطبق 

محاكم في الفصل في النزاع إن كان عادیا أو إداریا ،وللوقوف على عملیة تمكین ال

الإداریة كهیئات من تنظیم القضاء الإداري بعملیة الإختصاص بالمنازعات الإداریة 

  .ي الأصل من اختصاص القضاء العاديالتي كانت ف

فلا بد من تحدید قواعد اختصاص المحاكم الإداریة التي تكلف بالفصل في 

فصل في النزاع المنازعات التي یكون فیها الأشخاص الإداریة طرفا فیها،ولا یتحقق ال

  .الذي تكون الإدارة طرفا فیه إلا باتباع أسالیب قضائیة تسمى الدعاوى الإداریة

  

                                                           

  .21رالعدد.ج25/02/2008المؤرخ في08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم800 المادة_ 1
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ودفتر الشروط الملحق 10/326،والمرسوم التنفیذي10/03ومن خلال القانون 

الدیوان الوطني للأراضي (به نجدها كلها تضمنت إختصاصات عدیدة منحت للإدارة

في إصدار قرارات مختلفة )الوالي ممثلا عن الولایة الفلاحیة،إدارة أملاك الدولة،

ومتنوعة،لها علاقة بعقد الإمتیاز الفلاحي من حیث الفسخ الإداري للعقد في حالة 

أو قرار عدم منح حق الإمتیاز  الإخلال بإلتزامات المنصوص علیها في دفتر الشروط،

من 09ا لنص المادةأو قرارات إسقاط الحق طبق للمستثمر الفلاحي قبل تحریر العقد،

  1المرسوم التنفیذي في حالة عدم تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتیاز

  دعاوى الإلغاء :أولا

أعمال مادیة لا  :عند قیام الإدارة بمباشرة أعمالها فإنها تباشرها وفق شكلین هما

لغاء وبالتالي لا تكون محل دعوى إ تهدف إلى إنشاء أو إلغاء أو تعدیل مركز قانوني،

والأعمال القانونیة هدفها إنشاء وتعدیل وإلغاء مراكز قانونیة والتي تكون محل دعوى 

إلغاء وهذه الأخیرة تعرف بأنها
2

دعوى قضائیة ترفع أمام الجهات القضائیة المختصة :"

وینتج عن "بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا

  :دعاوى إلغاء لقرارات نذكر منهاعقد الإمتیاز عدة 

  

  

  

                                                           

لمحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لإستغلال الأراضي ،ا23/12/2010:المؤرخ في10/326المرسوم التنفیذي رقم _ 1

  .79:ر،رقم.الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،ج

  .144،ص2014،الجزائر -، عین ملیلة دروس في المنازعات الإداریة،دار الهدى عادل بوعمران،_ 2
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  :الإمتیاز عقد إلغاء قرار الوالي الرافض لمنح-أ

متیاز،یقوم المعني بهذا الحق الانتفاع الدائم إلى حق الاعند القیام بتحویل حق 

ه ،والتحقق من الوثائق 1بإیداع الملف لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لدراست

  .المصرح بهامحل التحویل أو الوقائع 

یرسل الملف إلى اللجنة الولائیة التي یترأسها الوالي وبعد دراسة الملف من قبل 

ستكمال لااللجنة فإن الوالي یقوم بإرسال قرار قبوله للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

متیاز الال یبلغ المعني بقرار الرفض لمنح وفي حالة عدم القبو  إجراءات التحویل،

أي المعني –ن القرار إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ویمنح له وترسل نسخة م

  .2الحق في تقدیم طعن أمام الجهة القضائیة المختصة -بملف التحویل

هي جهات  المحاكم الإداریة" :إ على أن.م.إ.من ق800 حیث نصت المادة

بحكم قابل حیث تختص بالفصل في أول درجة  الولایة العامة في المنازعات الإداریة،

لدیة أو إحدى للإستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا التي تكون الولایة أو الب

  ."المؤسسات العمومیة

من نفس القانون أن المحاكم الإداریة تبسط سلطتها في رقابة 801ونصت المادة 

ة القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة الصادرة عن الولای

  .والمصالح غیر المركزیة للدولة والمصالح الأخرى للبلدیة

  

                                                           

  .10/326من المرسوم التنفیذي06راجع المادة_ 1

  .10/326التنفیذيمن المرسوم 08راجع المادة_ 2
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  :دعوى إلغاء قرار الوالي الرامي إلى إسقاط حق الإمتیاز- ب

على أنه یمنح للمستثمرین الفلاحیین 10/03من القانون30نصت المادة

منه وهم أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة والذین 05المذكورین في المادة

والحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة 87/19استفادوا من أحكام القانون

من تاریخ نشر هذا  شهرا ابتداء18أجل حدد القانون ب العقاریة أو قرار من الوالي

القانون بالجریدة الرسمیة
1
.  

وذلك من أجل إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى  

وعند انقضاء الأجل بعد إعذارین متباعدین بفترة  ي للأراضي الفلاحیة،الدیوان الوطن

شهر واحد یثبتهما محضر قضائي بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة
2
.  

من 09وهذا ما أكدتهالمادة یعتبر المستثمرون هم وورثتهم متخلین عن حقوقهم،

متیاز الاقاضي بإسقاط حق ،ویتم الطعن في قرار الوالي ال10/326المرسوم التنفیذي

  .بموجب دعوى قضائیة یرفعها المعني أمام المحكمة الإداریة

  

  

  

  

                                                           

  .222،ص1979عمار عوابدي،دروس في القانون الإداري،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،_ 1

2 ،مجلة العلوم الاجتماعیة 10/03بومجان حنان،المنازعات المترتبة على عقد الامتیاز الفلاحي في ظل القانون_ 

  .320ن، ص.، ب13والإنسانیة، العدد
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  :دعاوى التعویض :ثانیا

التي یرفعها أصحاب  ختصاص على الدعاوى القضائیة الإداریةالاینصب هذا 

ینازعون فیها الأشخاص الإداریة العامة  من الأشخاص إلى المحاكم الإداریة، المصلحة

العامة أصابهم من أضرار بفعل النشاط والأعمال الإداریةعما 
1.  

بالتعویض عن  وذلك من أجل إثبات ما مدى مسؤولیة الإدارة العامة للمطالبة

الدعاوى القضائیة التي یحركها أصحاب  بأنها" :طریق دعوى التعویض التي تعرف

للشكلیات والإجراءات طبقا  أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة، الصفة والمصلحة،

بالتعویض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل  للمطالبة المنصوص علیها قانونا،

  .2"النشاط الإداري المشروع والغیر مشروع حسب الحالة

وكذا دفتر الشروط 10/326والمرسوم التنفیذي10/03ولذلك قد حدد القانون

والتي نص  ستوجب التعویض،قد حددا على سبیل الحصر الحالات التي ت الملحق به

  :ومن بین هذه الحالات منه،26علیها صراحة في المادة

 متیاز وعدم تجدیده في الآجالالامدة عقد  انتهاء.  

 من طرف المستفید قبل نهایة مدته طلب فسخ العقد.  

 من 29في المادة لتزاماته المنصوص علیهاامتیاز بعقد الاإخلال صاحب  عند

  .10/326لمرسوم التنفیذيمن ا03والمادة10/03قانون

                                                           

  .59،ص1994صاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري،مذكرة تخرججازیة صاش،قواعد الاخت_ 1

  .265،ص1996سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري،الكتاب الثاني،دار الفكر العربي،طبعة_ 2
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 ویترتب عن كل تلك الحالات المذكورة سابقا تعویض تحدده إدارة أملاك الدولة

في حالة  كتعویض عن الأضرار" بالمائة" 10بالنسبة للأملاك السطحیة مع طرح 

  .متیاز بالتزاماتهالاإخلال صاحب 

یجاریة التي لم یسددها المستثمر صاحب الاكما یشمل مبلغ التعویض الإتاوات  

، متیاز لإدارةالا متیازات والرهون المحتملة التي تثقل عاتق الاوكذا 1أملاك الدولة

ستثمار في المستثمرات الفلاحیة الاستمراریة االمستثمرة الفلاحیة والتي تؤثر سلبا على 

ء المستثمرة الشركاء في الشیوع أعضا متیازالامن قبل باقي المستثمرین أصحاب 

  .الفلاحیة

ویتعلق الأمر بحالة عدم  ویلاحظ أن القانون لم یدرج حالة تستوجب التعویض،

سواء من طرف المستفید في ظل  متیازانتفاع الدائم إلى حق الاتحویل حق 

  .أو من طرف ورثته87/19القانون

  :التعویض المستحق عند نهایة مدة العقد-أ

نتفاع بالأراضي الفلاحیة التابعة لاوا استغلال متیاز یتضمن حقالاإن حق 

والأملاك 87/19للأملاك الوطنیة الخاصة والتي كانت مستغلة في إطار القانون 

وهوما نصت علیه  قابلة للتجدید سنة40المتصلة بها لمدة محددةب السطحیة

 ،وإذاما انتهت هذه المدة ولم یتم تجدیدها من طرف10/03من القانون رقم 04المادة

  . 2متیازالاالمستثمر صاحب 

                                                           

  .322ص.المرجع سابق.بومجان حنان_ 1

  .323بومجان حنان،المرجع نفسه ،ص_ 2
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 10/326 من المرسوم التنفیذي14حسب الأشكال المنصوص علیها في المادة 

قبل سنة من  والتي تستوجب تقدیم طلب خطي إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

 .متیازالانهایة عقد 

حترام الأشكال المنصوص اوإنهاء المستفید أو الورثة عن طریق ممثلهم مع 

عقد  ،حیث یترتب على هذه الحالات فسخ10/03من القانون25في المادة علیها

مع التعویض على الفسخ الإداري والذي یتم  أملاك الدولة متیاز من طرف إدارةالا

 ونقصد بهذه الأخیرة تقدیره من طرف إدارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك السطحیة،

إدخال تحسینات  المثمرة أو زرع للأشجار من غرس أوالاستثمار الأعمال الناتجة عن 

فوق  متیازالاالمستثمر صاحب  ومنشآت أقامها ستثمارالاتتعلق بصلب موضوع 

  .متیاز التي تبقى ملكیة رقبتها للدولةالاالأراضي الفلاحیة محل عقد 

كتعویض عن الأضرار في  بالمائة10حساب هذا التعویض طرح  ویؤخذ عند

من 29بالتزاماته المنصوص علیه في المادة متیازالاحالة إخلال صاحب 

وتشمل هذه التعویضات  ،10/326 من المرسوم التنفیذي 03 والمادة10/03القانون

العقد  خلال مدة متیازالامن قبل المستثمر صاحب  غیر المدفوعة یجاریةالاالإتاوات 

 ز،متیاالاع لها الأملاك طیلة مدة والرسوم والمصاریف الأخرى التي یمكن أن تخض

ومقدار التعویض الصادر من طرف إدارة أملاك  ویكون القرار المتضمن الفسخ الإداري

للطعن ضده أمام المحكمة الإداریة صاحبة الإختصاص في دعوى  الدولة قابلا

   .إ.م.وما یلیها من قانون إ800التعویض طبقا للمواد
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من  26،27،28،29بعد التحقق من الشروط المنصوص علیها في المواد 

المنصوص علیها في دفتر الشروط الملحق  3،5،7،8 وكذا المواد 10/03القانون

بإصدار قرار یتضمن الفسخ الإداري لعقد الإمتیاز مع 10/326بالمرسوم التنفیذي رقم

ویكون هذا  تحدید قیمة التعویض المستحق للمستفید صاحب حق الإمتیاز أو ورثته،

  .إبتداءمن تاریخ تبلیغ فسخ العقد تبلیغا شخصیا القرار قابل للطعن في أجل شهرین

وبعد التبلیغ بالقرار المتضمن الفسخ الإداري یمكن للمستفید صاحب الإمتیاز أن 

یرفع دعوى قضائیة على مستوى المحكمة الإداریة المختصة ضد وزیر المالیة ممثلا 

 01طبقا للمادة لیة،من طرف مدیر أملاك الدولة بالولایة بصفته مؤهلا لتمثیل وزیر الما

حیث نصت على أن مدیري أملاك الدولة ،1من القرار الوزاري الصادر عن وزیر المالیة

بالولایات مؤهلون لتمثیل وزیر المالیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام 

  .والمحاكم المجالس القضائیة

الإداریة الناتجة عن قرارات وتكون هذه الدعاوى المتعلقة بحالات الفسخ للعقود 

 800 وذلك طبقا لنصوص المادة الفسخ الإداري من إختصاص ولایة القضاء الكامل،

 .2إ.م.إ.ومایلیها من ق

حیث أن للقاضي الإداري في حالة كان قرار فسخ العقد الإداري معیبا من حیث 

منصوص علیها عدم مشروعیته أو مخالفته للقواعد القانونیة وعدم إحترام الشكلیات ال

  .في القانون المسند إلیه سلطة إلغاء القرار الإداري المتضمن فسخ العقد الإداري

  

                                                           

  .21،عدد04/04/1993،الجریدة الرسمیةالصادرة بتاریخ02/11/1992ریخ القرار الوزاري الصادر بتا_ 1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، السابق ذكره 800المادة  -  2
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  :التعویض المستحق في حالة فسخ العقد- ب

حقوق وإلتزامات المستثمر صاحب الإمتیاز ورتب جزاءات 10/03حدد القانون

من 03والمادةمنه 29و28وعقوبات على الإخلال بهذه الإلتزامات وقد نصت المادتین 

محضر قضائي طبقا لقانون  على المخالفات التي یعاینها10/326المرسوم التنفیذي

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

 ذار إلى المستثمر من طرف الدیوانویتم بعد تحریر محضر المخالفة تبلیغ إن

ات الوطني للأراضي الفلاحبة حتى یمتثل إلى أحكام القانون ودفتر الشروط والإلتزام

،وفي حالة عدم امتثال المستثمر وبعد إنتهاء الأجل  المدرجة في العقد الإداري التعاقدیة

تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بفسخ العقد المبرم بینها  الممنوح في الإعذار المبلغ قانونا،

ویكون قرار الفسخ متضمنا لمبلغ  وبین المستثمر صاحب الإمتیاز أي عقد الإمتیاز،

10/03من القانون26من المادة02منصوص علیه في الفقرةالتعویض ال
.1  

ویكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة صاحبة الولایة 

القضاء الكامل في  العامة في مراقبة أعمال الإدارة وفي إختصاصها المتمثل في ولایة

المستثمر صاحب  خلال أجل شهرین من تبلیغ هذا القرار بعریضة مرفوعة من طرف

ویكون الحكم الصادر من المحكمة الإداریة قابل للإستئناف أمام مجلس  الإمتیاز،

 2.الدولة

  

                                                           

  .207كحیل حكیمة،مرجع سابق،ص_ 1

 2005الإدارة والقانون الإداري،دار هومة،الجزائر،طبعة علم نظریة القرارات الإداریة بین عمار عوابدي،_2
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  المطلب الثاني

  :انقضاء الامتیاز الفلاحي ونتائجه

إن هدف المشرع في الحفاظ على الأراضي الفلاحیة یصل إلى حد إنهاء حق 

كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ولتحقیق ذلك منح للدیوان  الإمتیاز الممنوح،

مهمة رقابة تنفیذ حق الامتیاز بعد إبرام العقد وبمشاركة أجهزة أخرى والعمل على إلغاء 

تصنیف الأراضي الفلاحیة وإدماجها في القطاع العمراني من أجل إنجاز مشاریع 

  .إستثماریة أخرى خارج قطاع الفلاحة

مات حق الإمتیاز یعرض المستثمر إلى وبهذا فإن الرقابة المتبعة لكل مخل بإلتزا

عن طریق الفسخ الإداري كعقوبة للإخلال بإلتزامات 1فقدان ذلك الحق وإنتهاء الإمتیاز

  .المستثمر وبعتبر من الطرق الغیر عادیة لإنتهاء الإمتیاز

كما أن إنقضاء الإمتیاز یرتب نتائجا وآثارا في حق المستثمر صاحب الإمتیاز 

لذي یستحقه عن الأملاك السطحیة وإسترجاع اللأراضي والأملاك من خلال التعویض ا

السطحیة من طرف الدولة،ومن هنا سأتطرق إلى كل من الطرق العادیة وغیر العادیة 

  .المترتبة عن نهایته في الفرع الثاني في الفرع الأول، والنتائج لإنتهاء الإمتیاز

  

  

  

                                                           

مداخلة مصطفاوي عایدة، الرقابة على حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة _ 1

  .23،ص2017،ماي11والسیاسیة،جامعة البلیدة،العدد
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  الفرع الأول

  لإنقضاء الإمتیازالطرق العادیة وغیر العادیة 

یمتاز عقد الإمتیاز بخاصیة أنه محدد المدة لذا فإنقضاء المدة المحددة للعقد 

والإنتهاء الغیر الطبیعي یكون قبل إنقضاء المدة سواء بناء على  یكون سببا لإنتهائه،

إخلال المستثمر بإلتزاماته وبطلب منه عند إبداء رغبته في إنهاء الإمتیاز قبل إنقضاء 

وسأتعرض لهذه الطرق فیما .أو عند إنقضاء المدة القانونیة مع عدم تجدیده لهمدته،

  :یلي

  الطرق العادیة لإنقضاء الإمتیاز:أولا

إن الطریق العادي لنهایة الإمتیاز یتمثل في إنقضاء المدة المحددة لأن عقد 

 الإمتیاز الفلاحي لیس عقد أبدي ولیس تنازلا من الإدارة على الأراضي الفلاحیة

  .والممتلكات السطحیة بصفة كلیة ودائمة

سنة قابلة للتجدید یسري 40لأن مدة الإمتیاز حددها المشرع بمدة أقصاها 

   1.مفعولها من إشهار عقد الإمتیاز بالمحافظة العقاریة

نهایة المدة المتفق علیها والمحددة بأربعون سنة تعطي للسلطة المانحة 

الحقوق وإعادة جمیع الأملاك الممنوحة التي والمستثمر توقیف جمیع الإلتزامات و 

بعد إنقضائها في الأجل قبل إنتهاء مدته  یحوزها المستثمر إذا لم یجدد مدة الإمتیاز

                                                           

  .،المذكورین سابقا10/326المرسوم14،المادة10/326من دفتر شروط الإمتیاز الملحق بالمرسوم 05المادة_ 1
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وإبداء رغبته بطلب إلى الدیوان بمدة سنة قبل تاریخ إنتهائه طبقا للتشریع والتنظیم 

  1.االمعمول به

والممتلكات السطحیة الممنوحة في بإنتهاء عقد الإمتیاز تسترجع الدولة الأراضي 

إطار الإمتیاز،یحق لصاحب الإمتیاز المطالبة بمبلغ التعویض الذي تحدده إدارة 

الأملاك الوطنیة عن الأملاك السطحیة ویحق له الطعن في مبلغ التعویض أمام 

  .10/03من قانون 26القضاة طبقا للمادة 

  الإمتیازعقد  الطرق غیر العادیة لإنقضاء :ثانیا

إن طرق نهایة الإمتیاز الغیر طبیعیة إنقضائه قبل المدة المحددة لأسباب عدیدة 

سواء كانت خارجة عن طاقة الطرفین أو برضا الطرفین قد حصرتها في الحالات 

  :التالیة

  الفسخ المسبق للإمتیاز بالإرادة المنفردة لصاحب الإمتیاز- 01

بة المستثمر لتقدیم إشعار ینقضي هذا العقد قبل المدة المحددة بناء على رغ

  .مسبق بسنة على الأقل

  :فسخ الإمتیاز من طرف الدولة- 02

على حق إدارة أملاك الدولة فب فسخ 10/03من القانون رقم28قد نصت المادة 

العقد بالطرق الإداریة وإعتبر المشرع ذلك عقوبة تسلط على المتقاعد في حالة إخلاله 

ضر معاینة من المحضر القضائي وإعذاره من طرف بإلتزاماته القانونیة بناء على مح

                                                           

  .61دة ،مرجع سابق،صمخلوف سعی_ 1
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وفي حالة الإستمرار بالمخالفة یحق للإدارة المانحة 1الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،

فسخ العقد،ویحق للمتقاعد الطعن في قرار الفسخ أمام الجهة القضائیة المختصة خلال 

  .أجل شهرین من تاریخ تبلیغ قرار الفسخ الإداري

  :متیاز بقوة القانونفسخ الإ- 03

زیادة عن الحالات السالفة لفسخ الإمتیاز بالإرادة المنفردة سواء للمستثمر أو 

بإرادة الدولة كعقوبة هناك حالات فسخ بقوة القانون لا یمكن للمستثمر أو السلطة 

  المانحة أن تحول دون فسخ الإمتیاز أهمها،

وعدم تجدید الملف من طرف الورثة الأجل  حالة وفاة صاحب الإمتیاز*

بحیث ینتقل حق الإمتیاز إلى الورثة وفي هذه الحالة یجب علیهم الحفاظ على  المحدد،

إستمراریة إستغلال الأراضي الممنوحة بتسویة وضعیتهم في اجل سنة واحدة بعد وفاة 

ات سالفة الذكر مورثهم،غیر أنه بإنقضاء أجل السنة المحددة آنفا وعدم إتمام الإجراء

یقوم الدیوان بإخطار الجهات القضائیة المختصة قصد التصریح بعدم وجود وارث 

وإخضاع الإمتیاز إلى الفسخ القضائي وإسقاط حق الإمتیاز لهؤلاء الورثة وإسترجاع 

  2الأراضي والأملاك السطحیة

  :حالة التنازل عن حق الإمتیاز*

للمستثمر صاحب 10/03انونمن الق14و13لقد سمح المشرع في ظل المواد

الإمتیاز التنازل عن حق الإمتیاز سواء تنازل بالمجان من طرف المستثمر في حیاته 

                                                           

  .126كحیل حكیمة،مرجع سابق،ص_ 1

  .62مخلوف سعیدة،مرجع سابق،ص_ 2
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لصالح إحدى ذوي الحقوق للفترة المتبقیة في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد أو 

التنازل للغیر أو بین المستثمرین أعضاء المستثمرة الجماعیة،یؤدي لسقوط حق الإمتیاز 

  .المستفید على

  :حالة الحجز لحق الإمتیاز*

الحجز "یكون حق الإمتیاز قابلا للتنازل والتوریث و10/03قانون13تبعا للمادة

  .فهو قابل للحجز وبالتالي یكون سببا في إسقاط حق الإمتیاز ببیعه بالمزاد العلني"

  :حالة تخصیص العقار محل الإمتیاز للمنفعة العامة*

المتعلقة بإقتطاع 2013ماي12المؤرخة في 2زاریة رقم ینبغي ذكر التعلیمة الو 

الأراضي الفلاحیة من أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة 

  .للتنمیة لتوفیر الأوعیة العقاریة لهذه المشاریع

فإن اللجوء إلى إقتطاع أراضي فلاحیة حتمیة ضروریة وفقا لشروط وإجراءات 

فتصنیف الأراضي لإنجاز  لى الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحیة،من أجل الحفاظ ع

مشاریع ذات ضرورة ملحة بقرار من الوالي مؤید بمرسوم تنفیذي مع التعویض لصاحب 

وهذا ما حث علیه وزیر الفلاحة في التعلیمة  .الأرض وإلغاء كل إستفادة بقوة القانون

  1115.1رقم

  

  

                                                           

المتعلقة بتعویضات المستغلین الفلاحیین المعنیین بعملیات 30/01/2014المؤرخة في 1115التعلیمة الوزاریة رقم_ 1

  .إقتطاع الأراضي الفلاحیة،الصدرة عن وزیر الفلاحة
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  الفرع الثاني

  إنقضاء حق الإمتیازالنتائج المترتبة عن 

یترتب على نهایة الإمتیازالحق في التعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة على 

،فإنتهاء الإمتیاز بكل الطرق العادیة أو الغیر عادیة یعطي للدولة ...الأملاك السطحیة

  .الحق في إسترجاع الأراضي والأملاك السطحیة والتعویض عنها

  ك السطحیةإسترجاع الأراضي والأملا  :أولا

إن عقد عقد الإمتیاز لا یمنح بموجبه سوى إستغلال الأراضي الفلاحیة لمدة 

دون الحق في ملكیتها ،وعلیه فإن كل العناصر المتعلقة بملكیة الأرض الفلاحیة 1محددة

من إستغلال وحق التصرف تعود للدولة التي تعتبر المالك الأصلي لهذه الأراضي 

صاحب الإمتیاز إرجاع الأرض على الحالة التي هي علیها الفلاحیة،وعلى المستثمر 

  3.كذا الأملاك السطحیة 2و 10/03من القانون 02 فقرة 26 وهذا حسب نص المادة

  

  

  

                                                           

  .10/03القانونمن 04راجع المادة_ 1

في كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي : "على ما یلي10/03من القانون02فقرة26نصت المادة_ 2

  ".الممنوحة للإمتیاز كذا الأملاك السطحیة، في الحالة التي هي علیها

بالمستثمرة الفلاحیة ولا سیما المباني مجموعة الأملاك الملحقة : "الأملاك السطحیة10/03من القانون04عرفت المادة_ 3

  ".والأغراس ومنشآت الري
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  عن الأملاك السطحیة صاحب الإمتیاز تعویض المستثمر :ثانیا

وهذا التعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة بالنسبة للأملاك السطحیةمع طرح 

بالمائة كتعویض عن الأضرار في إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز 10

،وعلیه فمن حق المستثمر صاحب الإمتیاز الحصول على تعویض عن 1بإلتزاماته

بالمائة من 10الأملاك السطحیة بسبب فسخ العقد لإخلاله بإلتزاماته مع إقتطاع نسبة 

  .ر جراء إخلاله بإلتزاماتهكتعویض عن الأضرار التي ألحقها المستثم هذا التعویض،

كما تحسب الإمتیازات وكذا الرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ 

  .،بمعنى الهیئة المقرضة تقتضي حقها من مبلغ التعویض2التعویض

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

  .10/03من القانون03فقرة26راجع المادة_1

  .10/03من القانون27راجع المادة_ 2
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  خلاصة 

  الثاني الفصل

باعتبار أن عقد الامتیاز عملا قانونیا وتنظیمیا فلابد من خضوعه لضوابط 

وشروط یحددها دفتر شروط تعده السلطة العامة ویتعهد صاحب الامتیاز بالتزاماته 

،وتتعلق هذه الضوابط بالمحل وهو الأراضي الخاصة للدولة وبصاحب الامتیاز الذي 

  .یتعین أن یكون شخصا طبیعیا 

رتب المشرع الجزائري جزاءات .ضوابط متعلقة بالمترشحین الجدد حیث أن هناك 

وذلك حتما ینتج عنه منازعات قضائیة یثور الإشكال حول الجهة القضائیة المختصة 

كما یترتب على هذا  بالفصل سواء كانت جهة قضائیة عادیة أو جهة قضائیة إداریة،

  .لغیر عادیةالحق آثارا في حالة انقضائه إما بالطرق العادیة أو ا

  

 

 

 

 

 



  

  ةــمــــــــــالخات
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  الخاتمة

من خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة نجد أن العقار الفلاحي التابع للدولة في 

الجزائر شهد منذ الاستقلال إلى یومنا هذا عدة نظم و تشریعات وسیاسات عقاریة 

متباینة خلقت نوعا ما من التذبذب في العلاقة بین الفلاح و الأرض،حیث تم استحداث 

المتضمن التوجیه 08/16استغلال الأراضي الفلاحیة بموجب القانوننمط جدید لتسییر 

المحدد لشروط  10/03الفلاحي ألا وهو حق الامتیاز لیتم تكریسه بموجب القانون

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،وكذا المرسوم 

از لاستغلال الأراضي الفلاحیة المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتی 10/326التنفیذي رقم

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة

حیث یتم بموجب عقد الامتیاز منح حق عیني عقاري على الأرض الفلاحیة 

  .سنة40لصاحب الامتیاز مقابل إتاوة سنویة ولمدة محددة ب

یمكننا النهوض بالقطاع الفلاحي )10/03(ویمكن القول أن نجاح هذا القانون 

 ،)المستثمر( مجموعة من الضوابط یجب مراعاتها منها ما یخص المستفیدیتوقف على 

  ).الأرض الفلاحیة(ومنها ما یتعلق بمحل العقد

بحیث رتب القانون جزاءات وعقوبات على مخالفة الشروط والإخلال بالالتزامات 

،فقد أنشأ المشرع الجزائري هیئات إداریة ومنح لها صلاحیة مراقبة ملف تحویل حق 

  .نتفاع إلى حق امتیاز الا

ومن خلال عملیة استغلال المستفدین من عقد الامتیاز للأراضي الفلاحیة والأملاك 

 ،)العقاري( السطحیة فإنه یمكن أن تخلق منازعات منها ما یختص بها القضاء العادي

ومنازعات یختص بها القضاء الإداري ومثلما یترتب على هذا العقد منازعات یترتب 
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نتائج متعلقة بانقضائه سواء بالطرق العادیة أو الغیر عادیة،كما تجدر عنه أیضا 

قدر كبیر 10/03الإشارة أن المشرع الجزائري لم یعطي لقواعد المنازعات حسب القانون

  .من التفصیل 

  :ولقد توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل في

لو من سلبیات إلا أنه لا یخ10/03بالرغم من الإیجابیات التي تضمنها القانون

  .أثرت على عملیة استغلال الأرض الفلاحیة وأثرت على العلاقة بین الفلاح والأرض

ومن السلبیات أیضا هو تضمنه لإجراء فسخ عقد الامتیاز عن طریق الإدارة 

مباشرة دون اللجوء للعدالة یعتبر تعسفا في حق المستثمر الفلاحي ،حیث یعتبر اللجوء 

  .منح بموجب القانون للمستثمر الفلاحيإلى القضاء أهم ضمانة ت

ومن الناحیة العملیة نجد أن الدور الرقابي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة غیر 

  .مفعل ویتجلى ذلك من خلال بطء إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

من 16وكأحد أهم العراقیل التي واجهت إدارة أملاك الدولة هو نص المادة

المتعلقة بالقطع المتناثرة،حیث تعتزم الإدارة تقدیم مقترح بتعدیل المادة 10/03لقانونا

وتضمینها استثناءات،حیث توجد مجموعة من العقود لم یتم تحریرها لحد الآن بسبب 

  .مشكل القطع المتناثرة

  :وبالنسبة للتوصیات فتتمثل في

للمحافظة على العقار على المشرع الجزائري توفیر أسالیب أخرى أكبر فاعلیة 

الفلاحي واستغلاله الاستغلال الأمثل،كمنح الإعانات مع الرقابة الصارمة ومنح 

  .امتیازات أكبر وعدم الإجحاف في تسلیمها
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سنة 40ب أن یحدد المشرع الجزائري مدة تجدید حق الامتیاز فقد وضع حدا أقصى

  .یجدد فیها حق الامتیاز مع قابلیتها للتجدید، لذلك یرجى أن تحدد عدد المرات التي

ومن هذا المنبر نوصي بإضفاء أهمیة إداریة و قانونیة تتعلق بضابط تسلیم عقد 

الامتیاز على الأوجه المثلى بضبط الاستفادة منه في ظل التطورات السریعة والجدیدة 

  ....... .في مجال العقار الفلاحي والصناعي وغیره

  

  

  

 

 

 

 

  

 



  

قائمة المصادر 

  والمراجع



 قـــــــائمة المصادر والمراجع

 

65 
 

 المصادر والمراجع

  القرآن الكریم والسنة النبویة :أولا

 القرآن الكریم  

  روایة ورش عن نافع .1

                                                 السنة النبویة  

  .الأحادیث صحیح البخاري،سنن الترمذي .2

 

 :الأوامر والقوانین والمراسیم التنفیذیة:ثانیا

 الأوامر: 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر12المؤرخ في75/74رقمالأمر  .1

 18 ، الصادر بتاریخ92العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد

  .1975نوفمبر

، المتضمن قانون المیاه، الجریدة 1996جوان15المؤرخ في 96/13الأمر رقم .2

  .1996جوان16،الصادر بتاریخ37عدد الرسمیة
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 القوانین:  

میثاق .المتضمن الثورة الزراعیة 1971نوفمبر08المؤرخ في71/73القانون رقم .1

 .1971نوفمبر30،الصادر بتاریخ97الثورة الزراعیة،الجریدة الرسمیةعدد

،المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984جوان09،المؤرخ في 11-84القانون  .2

  .2005فبرایر 27المؤرخ في 02- 05والمتمم،بموجب الأمر رقم 

،المتضمن ضبط كیفیة استغلال 1987دیسمبر08المؤرخ في87/19القانون رقم .3

تم (الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم،

  .1987،سنة50،الجریدة الرسمیة عدد)10/03إلغاء هذا القانون بالقانون 

قانون الأملاك ،المتضمن 1990دیسمبر01،المؤرخ في 90/30القانون رقم .4

المعدل  1990دیسمبر02،الصادر بتاریخ52الوطنیة،الجریدة الرسمیة عدد

،الجریدة الرسمیة 2008جویلیة 20المؤرخ في08/14والمتمم بموجب القانون رقم

  .2008أوت03، الصادر44عدد

،المتعلق بتطویر الاستثمار، 2001فبرایر17المؤرخ في01/03القانون رقم .5

  .2001أوت22،المؤرخة في47ة الرسمیة عددالمعدل والمتمم، الجرید

،المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري05المؤرخ في08/09القانون رقم  .6

  .المدنیة والإداریة

المحدد لشروط وكیفیات استغلال  2010أوت15المؤرخ في  10/03القانون رقم .7

االمؤرخة في 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،ج ر العدد

 .2010أوت 18
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 المراسیم التنفیذیة:  

،المتضمن تعدیل 1998 أفریل 18المؤرخ في89/52المرسوم التنفیذي رقم .1

 19 بتاریخ 16 القانون الأساسي للمزارع النموذجیة، الجریدة الرسمیة رقم

  .1998 أفریل

،المتضمن إیجار 2014فیفري10المؤرخ في14/70المرسوم التنفیذي رقم .2

 20 في 09المخصصة للفلاحة، الجریدة الرسمیة عددالأراضي الوقفیة 

  .2014 فیفري

، یحدد شروط إعداد 1990فبرایر06المؤرخ في90/50المرسوم التنفیذي رقم .3

العقد الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحین في 

  .وكیفیات ذلك 1987دیسمبر  08المؤرخ في 87/19إطار القانون رقم

،یحدد كیفیات 1990فبرایر06المؤرخ في90/51م التنفیذي رقمالمرسو  .4

الذي 1987دیسمبر08المؤرخ في87/19من القانون رقم 28تطبیق المادة

یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد 

  .1990فیفري07بتاریخ 06حقوق المنتجین وواجباتهم، الجریدة الرسمیة رقم

،المعدل والمتمم 1997دیسمبر15المؤرخ في483/97نفیذي رقمالمرسوم الت .5

،یحدد كیفیات 1998نوفمبر23المؤرخ في372/98بالمرسوم التنفیذي رقم

منح امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في 

 83المساحات الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، الجریدة الرسمیة عدد

   1997سنة
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،المحدد لكیفیات 1997دیسمبر15المؤرخ في97/483التنفیذي رقمالمرسوم  .6

منح الامتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في 

  .1997سنة 84المساحات الاستصلاحیة،الجریدة الرسمیةعدد

،المحدد لكیفیات 2010دیسمبر23المؤرخ في10/326المرسوم التنفیذي رقم .7

ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة تطبیق حق الامتیاز لا

  .79للدولة، الجریدة الرسمیةعدد

نالمتضمن نظام 2014فبرایر10المؤرخ في14/70المرسوم التنفیذي رقم  .8

الإیجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة ،الجریدة 

 .2014سنة 09الرسمیةعدد

 

 والمناشیرلقرارات والتعلیمات ا: 

 21،الجریدة الرسمیة عدد1992نوفمبر 02القرار الوزاري الصادر بتاریخ .1

 .1993أفریل 04في

المتعلقة  ،2014جانفي 30المؤرخة في 1115 التعلیمة الوزاریة رقم .2

بتعویضات المستغلین الفلاحین المعنیین بعملیات اقتطاع الأراضي 

 .الفلاحیة، الصادرة عن وزیر الفلاحة

، موضوعه 2011فیفري23الصادر بتاریخ 108ي مشترك رقممنشور وزار  .3

  .إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات
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  :المراجع والكتب: ثالثا

 الكتب  

 دار الفكر العربي، الكتاب الثاني، القضاء الإداري، سلیمان محمد الطماوي، .1

  .1996 طبعة

  .2008والتوزیع، الجزائر،عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة، جسور للنشر  .2

 عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، .3

  1997الجزائر،

 نظریة القرارات الإداریة بین الإدارة والقانون الإداري،دار هومة، عمار عوابدي، .4

  .2005طبعة الجزائر،

 القانونكحیل حكیمة،تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل  .5

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي 2010أوت15المؤرخ في 10/03

  .2013الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،دار هومة،الطبعة الثالثة،

، الدیوان الوطني للأشغال 1لیلى زروقي، التقنینات العقاریة،العقار الفلاحي،الجزأ .6

  .2001التربویة، الطبعة الأولى، 
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 المقالات  

بومجان حنان،المنازعات المترتبة على عقد الامتیاز الفلاحي في ظل  .1

، جامعة باجي 13، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد10/03القانون

  .مخطار

حرش محمد،إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة،مجلة  .2

  .حسیبة بن بوعلي شلف، جامعة 01الدراسات القانونیة المقارنة، العدد

محمد حجاري، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار  .3

بالجزائر ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2012،جامعة معسكر،16العدد

  

 المحاضرات  

لعلیا بن رقیة بن یوسف، محاضرات في القانون العقاري ألقاها بالمدرسة ا .1

  .2012- 2011، 22للقضاء، الدفعة 

محاضرات في مادة المنازعات العقاریة،السنة الثانیة،ألقیت  دحو نصیرة، .2

 .2012- 2011، 22بالمدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

  

 الملتقیات  

جامعة  مصطفاوي عایدة،الرقابة على حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة، .1

 .2017، ماي11البلیدة، العدد 
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:المذكراتو  الأطروحات:رابعا  

 أطروحات الدكتوراه:  

سوسن صبیعات،النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر،رسالة  .1

لنیل شهادة دكتوراه،علوم في القانون الخاص،كلیة الحقوق،جامعة 

 2017/2018قسنطینة،

  

 رسائل الماجیستر:  

مذكرة لنیل شهادة  الفلاحي،بریك زوبیر،النظام القانوني لعقد الامتیاز  .1

  .1،2014/2015جامعة الجزائر كلیة الحقوق، الماجستیر،قانون عقاري،
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�دف هذه الدراسة إلى الكشف عن الامتياز كأهم إصلاح سارعت إليه الجزائر بعد الاستقلال لتحسين وضعية 

العقار الفلاحي ونظامه القانوني كعقد إداري مؤقت ذو محل معين يتكون من الدولة المانحة وصاحب الامتياز،ويخضع 

للدولة،وبصاحب الامتياز الذي يتعين أن يكون شخصا لضوابط يحددها دفتر الشروط كالمحل وهو الأراضي الخاصة 

  .طبيعيا بالإضافة إلى شروط أخرى

وجعل من إخلاله �ذه الالتزامات  10/03كما تم تحميل صاحب الامتياز مجموعة من الالتزامات بموجب القانون

 10/03القانون عقوبات تصل إلى حد فسخ عقد الامتياز،ولصاحب الامتياز الحق في اللجوء للقضاء حيث أقر

  .الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هيئات القضاء العادي،أو هيئات القضاء الإداري 10/326والمرسوم التنفيذي

  .الامتياز،العقار الفلاحي،الأراضي الخاصة، الدولة،ضوابط:الكلمات المفتاحية

Summary: 

This study aims to reveal the concession as the most important reform 

that Algeria hastened after independence to improve the situation of the 

agricultural real estate and its legal system as a temporary administrative 

contract with a specific place consisting of the granting state and the 

concession holder, and subject to controls determined by the book of 

conditions such as the shop, which is the state’s private lands, and the 

concession holder who must be A natural person plus other conditions. 

The concession holder was also charged with a set of obligations 

under Law 10/03, and its violation of these obligations made penalties 

up to the termination of the concession contract. Law 10/03 and 

Executive Decree 10/326 approved cases in which resort to ordinary 

judicial bodies, or administrative judiciary bodies. 

key words: 

Concession, agricultural real estate, state, controls, private lands. 


